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بشم الله الرّْمْنٍ ن الرّحِيْم 


ل ككف الأردهظي س لي 


رفل الإهخاع كخى دائذة لاقب اكدشي (75175/ 5/ 27071 » إبراهيم »علي عايد/ الإمداد والإسعاد في 


الرد علل من أخذ بالآحاد في الاعتقاد / علي عايد إبراهيم - إربد » المؤلف » 7١7١‏ 

0 ص ار .!. : ه53 ٠071/5/7‏ 

الواصفات : حديث الآحاد / القرائن لإفادة الخبر الحجة في العقيدة / علم إسناد ورواية الحديث / 
الحديث الشريف / 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن حتوى مصنفه » ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 


الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى 


جميع ا لحقوق محفوظة للمؤلف » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته في 


نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من المؤلف . 


كذ فل ایی ري آکخ وف كن ب : ISBN +4v۸-441-v:4-r-1 (a ag‏ 
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L۸ المْنَدُمَدُ‎ A 
إن ا حمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسات أعمالنا »من يهده‎ 
ا مهل له عونق ل فل هادي له رانيد أن ل رلا توصي لاشريك ل واههن‎ 
mm اسك فيد فوس رع را ممعره‎ 
وی إِلأَوَآكُمْ مُسْلِجُونَ» رال عمران : 5500 » وقال تعالك : يا أا النَّاسُ اوا م ِي َل‎ 
من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَّ ِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ من رجالا گرا وَنْسَاء واوا لله 7 تسَاءَلُونَ به‎ 
NEE ارام ِل هكان علكم‎ 
سَدِيداً * يُضلِخ لَكُمْ أغلَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع اله وَرَسْولَه كذ فار مرا عَظِ))»‎ 
: أَمّا بعل‎ » 171-1١ [الأحزاب:‎ 
فمن المعلوم أن خبر الآحاد متى صح إسنادها وكانت مُتونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة‎ 
للعمل بها دون العلم » وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أنه يلزمه ال محكم بها في الظّاهر»‎ 
وإن لر يعلم صدقهم في الشّهادة ... فالسَّهو والخطأ والكذب عل الواحد فيم نقله جائز » ولذلك‎ 
فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم » فخبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع الاحتمال » ومن أنكر‎ 
والأضل .فى حر الوااحد أن يكو موافقاً لكتاب الله ولْلسّنَة‎ ١ E E قا ققد‎ 
.. المتواترة والإجماع » فأما إذا خالفها أو واحداً منها » فيجب ردُهُ أو تأويله بها ينسجم معها‎ 
فخبر الواحد يُوجب العمل وغلبة الظَّنَّ دون القطع في قول جمهور أهل العلم » وهذا لريكمّروا‎ 
جاحده » بخلاف المتواتر ... ونَّا كانت الأمور الاعتقاديّة تبن علك الجزم واليقين والقطع » فقد‎ 
نص جمهور أهل العلم عاك آنه لا يؤخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد إذا انفرد بعقيدة ليست في‎ 
القرآن ولا في السّنّهَ المتواترة » لأنَّ الظَّنّ في الاعتقاد لا يُغني عن الحنٌّ شيعا » مع التأكيد على أنَّ‎ 
القول بعدم إفادة حديث الآحاد في الاعتقاد لا يعني البنّه رڏ كلام التي صل الله عََيّه وَسَلَّم ... ك‎ 
أن قول أهل العلم بأنَّ خبر الآحاد لا يفيد العلم هو نفس كلامهم بأنّه لا يفيد اليقين أو لا يفيد‎ 
.. الاعتقاد» لأنَّ العقائد لا تبنى إلا عن القطع واليقين‎ 
ومن أجل بيان وجه المح في هذه المسألة » كان هذا الكتاب الذي اشتمل عل مقدّمة وأربعة‎ 
: مباحث » هي‎ 


عا 


ا 


المبْحَتْ | دل راء العلاء ء في مَدَى إِقَادَةِ حبر الوَاحلٍ لِلْعِلّم . 
لحت ال ني : أَدلَةُ القَائِلِينَ فاد حبر ر الاج لِلعلم وَُتَاقَكَتْها . 
ال لااب : أله لان عَم ِقَادَة حبر الوَاحِدٍ د للعلم ومتَافَسَتهًا 
لمبْحَتْ الراب قول هر أل لوم ق عدم دو تر لاجد لولم . 
والله تال اسان أن یر زقنا سل الخد وان بنا عواود اطوئ والر دی وسيل الكواية وال 
وانشأله تكال أن ملفا ما يقعنا ران يشان غلسنا + وان يؤيدنا علا وان يرز فا الإعلاض ف 
ا 
وَسْبحَائَكَ اللَّهُمَ وَبحَمْدِك تَشْهَدُ أنْ لا 


6 


6 : و سمه ل‎ a 


البْحَتُ الأول 
حك آرَاءُ العُلَاءِ في مَدَى إِقَادَةٍ حر الوَاحِدٍ لِلْعِلُم ۵ 

من المعلوم لد ا جميع أن العقائد هي أساس الإسلام » وركنه لكين » المبني علل القطع واليقين » 
لا عل الطرن والتّخمين ٠.٠‏ مخت أن العقافد جب أنه تنبت بوحي لا تحتمل دلالة لفظه إلا معنى 
واحداً » كقوله تعال :فل هُوَ الله أَحَدٌ [الإخلاص: ]١‏ ... ولذلك نعى الله تعاك عن أولئك الذين 
يتبعون الظَّنَّ » وأخبر سبحانه وتعالى بأنَّ الظنَ لا يعني من احق شين إيونس: + .. 
فالاستدلال على العقائد بالظتي ممنوعٌ في دين الله تعاك ... ومع ذلك رأينا من يدَّعون السَّلفيّة 
يُناضلون من أجل تمرير الاستدلال باون في العقائد » بل رأيناهم يُكفّرون من لا يؤمن بالعقائد 
الا ت وال e‏ لظَّيّة ... مع العلم أئَّم تناقضوا في ذلك كثيراً .. 
قال الشيخ الألباني : " باب نقض القول برد حديث الآحاد في العقيدة من وجوه عِدّة : 
ذهب بعضهم إل أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدّلِيل القطعي ل 
نكا حا الل لا هعم اال واد أن ها غاا جا عند غلا لارا ةو 
أحاديث الآحاد لا تفيد العلم » وأا لا تثبت تثبت مها عقيدة . 
وأقول : إن هذا القول وإن كنا نعلم نه قد قال به بعض التقدّمين من علماء الكلام ‏ فإله متقوض 
من وجوه عديدة : 
الوجه الأول : آنه قول مبتدعٌ !!! مُحدث » لا أصل له في الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء » وهو غريب 
عن هدي الكتاب وتوجيهات السنَّة » وإر يعرفه السّلف الصَّالح رضوان الله تعلل عليهم » ولرينقل 
عن أحد منهم » بل ولا خطر لهم علل بال . ومن المعلوم المقرّر في الدّين الحنيف : أن كل أمر مبتدع 
مق آمو ر الدين باظل مردوة» لا تجوز قيوله بها " . انظر : موسوعة الإمام محمّد ناصر الدين الألباني (۱/ 0954 . 
هذا ما قاله الألباني . .. وهو في كلامه يعتبر اقول بعَدّم إِقَادة تبر الآحَادِلِلعِلَمٍ مِنَ البدّع . .. مع أن 
لك هده اا آذ کا ركاه ون يشايعة فق هله لا هو اد 
وللرد عليه نقول : 
اختلف العلماء فيا يفيده خبر الواحد العدل الصّابط في العقيدة » والمتأمّل يجد أن كلامهم يدور 
حول إفادته الحجيّة وعدمها » سواء كان بذاته » أو بانضمام القرائن إليه » وعليه فان ملخّص ما 
ذهبوا إليه يتتظم في مذهبين :- 


eR شا‎ 


١ك‏ الَذْمَب الأول ك : أله ليس حجّة في العقائد » وإليه ذهب جمهور الأصوليين » منهم : 
الباقلاني » والخطيب البغدادي » وابن فورك » والغزالي » والقاضي عبد ال حبار » والرّازْي » والبيهقي 
> والكرماني » والقاسمي » والتّووي » والكاساني » وابن عبد البنّ » وعبد القاهر البغدادي » 
وغيرهم كثير وكثير من السلف والخلف علل حك سواء... . انظر: بالترتيب : تمهيد الأوائل وترتيب الدلائل (ص 
0١‏ الفرق بين الفرق (ص 0”") » مشكل الحديث وبيانه » ابن فورك (ص 5 7) » المستصفئ من علم الأصول (۲/ ۱۷۹) » شرح 
الأصول الخمسة(ص1۷۲) » أساس التقديس (ص؟9١)‏ » الأسماء والصفات » البيهقي (ص550) . صحيح البخاري بشرح 
الكرماني(75/ )١5‏ » قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص۷٤۸-۱٤۱)‏ » صحيح مسلم بشرح النووي )١١١/١٠١۲۰/۱(‏ 
» بدائع الصانع 27١ /١(‏ » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ ۷) » أصول الدين » عبد القاهر البغدادي (ص؟١)‏ . 

ونسبه جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه (277/1) » فواتح الرموت شرح مسلم 
الثبوت )١1١7”/7(‏ » مطبوع مامش المستصفئ » تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )1717/١1(‏ » الإحكام في أصول الأحكام » 
الآمدي (۲/ )٤۸‏ » شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر التحرير في أصول الفقه (۲/ )٠١‏ » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (701//7) » أصول السرخسي /1١(‏ ۲۹۲) » شرح التلويح عل التوضيح ء التفتازاني » (۲/ )٤١١‏ » نهاية السول للأسنوي في 
شرح منهاج الوصول للبيضاوي /١(‏ 57) . 

كما نسبه البعض إل الحنفيّة » والشافعيّة » وجمهور المالكيّة » وإك جميع المعتزلة . انظر : الإحكام في أصول 
الأحكام » ابن حزم )٠١۷١ /١(‏ » إرشاد الفحول (ص 48) » المسودة في أصول الفقه (ص۷٤۲/ )۲٤۸‏ » شرح الكوكب المنير المسمئ 
بمختصر التحرير في أصول الفقه (۲/ )٠١-۳٤۹‏ . 

١ك‏ الَذْهَبُ الثاني ك : أنه حجّة إذا احتفّت به القرائن » وإليه ذهب ابن تيمية » وابن اليم » وابن 
حزم » والقاضي أبو يعلل » وابن الزَّاغوني » وابن قاضي الجبل » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك » 
وهو إحدى الرٌّوايتين عن أحمد . انظر : المسودة في أصول الفقه ( -۲٤۷‏ 748) » شرح الكوكب المنير المسمئ بمختصر 
التحرير في أصول الفقه (۲/ )٠٠-۳٤۸‏ » أصول السرخسي )۳۲۹/١(‏ » مختصر الصواعق المرسلة (ص ٥۲۸‏ فا بعدها) » الحديث 
حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني (ص 45 فا بعدها) . 

ومن أشهر القرائن التي ذكرها مَّنْ ذهب إلى حجيّة الآحاد في العقيدة : 

(1) ما أخرجه الشَّيخان في صحيحيهم مار يبلغ حدّ المتواتر» فإنّه احتفّت به قرائن منها : 
جلالتهما في هذا الشّأن » وتقدّمها في ييز الصحيح على غيرهما » وتلقّي الأمّة لكتابيهم| بالقبول . 


انظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر ابن حجر العسقلاني (ص ۲۱-۲۰) » مجموع فتاوئ ابن تيميه )15/١4(‏ . 
۸ 


ا " أن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج من قبيل ما يقطع بصكّته لتلقّي 

DS 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح (ص‎ . SS 
. )175 /۱( تدريب الراوي‎ » 2١17 /۱۸( 15-5).ء وانظر : مجموع فتاوی ابن تيميه‎ 
انظر: شرح نخة الفكر في مضطلح‎ ٠ (؟) المشهور إذا كانت له طرق متبايئة » سال مة من ضعف الرّواة والعلل‎ 
. )٤۸- ٤۷ /١1/( مجموع فتاوئ ابن تيميه‎ » )۲٤ الأثر» ابن حجر العسقلاني (ص‎ 
مجموع‎ > )٠١ المسلسل بالأتمّة الحفّاظ المتقئين . انظر: شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثرء ابن حجر الحسقلاني (ص‎ )۳( 
. )٤۸/۱۸( » فتاوئ ابن تيميه‎ 

هي أهم القرائن التي ذكروها لإفادة الخبر الحجّة في العقيدة ين ولو العا فيا وجا أن 

ماد م ل جر سات ده 
وابن القيّّم والألباني ... وفيا يلي طائفة من الأحاديث التي حكموا عليها بالضّعف .. 
ا ا 
عن اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله نه كال :امت رفول الله صل الله عَلَيْهِ و ملم بالصدَقق فقيل مَنَمَ أبن 
جيل وَحَالِدَ بن الوَلِيده وَعَبّاس بن عن ع بد ایب فقا الي صل لله عل وَسَلم: "ما ينقم أبن 
جيل إلا آنه گان د E‏ وَأمَا حَلِدٌ: َنَكُمْ ته تَظْلِمُونَ حََالِدَاء قد احتبس أَدْرَاعَهُ 


وو 


ر 26د 4 م ر 2 ا r‏ اروا 3 2 0 
وأعتده في سَبيل الله» أا العبّاسٌ بن عبد الِب فَعَمٌ رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلَمَ هي عَلَيْه 


00/0 " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل‎ " E al 
وأطال في تضعيفه . . فقا في تخريبه للحديث : " شاا ها الفظ » وهو قطعة من حديث‎ 7 
يواه لوغري ذا : بعت رَسول الله صلل الله عََيّه وَسَا م عمّرٌ عل الصَّدَقَة فقيل :مع أبن ميل‎ 
اله صل الله عَلَيِْ ولم رو لكان عد‎ e وجل ين الت‎ 

وَسَلَمَ ما يقم أبن جيل إلا نه گان د قا اغا الك وکا تال دك کیو حه قد شتی 
ذَرَاعَة وَأعَمَاده في سَبِيلٍ الله وَأمَا لعن س فَهِيَ عل وَمِتْلَّهَا مَعَهَا ثم قَالَ NAE‏ 
ف عَم الرَّجُل صنو أبيه؟» : أخرجه مسلم ٩۸/۳‏ وأبو داود أيضا 077 والدّارقطني 0120 والبيهقي 


.. من طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به‎ ٠۲۲/۲ وأحمد‎ ٠/9 
8 


عم 
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وبذلك يتين أنَّ رواية مسلم هذه رواية شاذّة » فلا تصلح للاعتضاد بها » خلافاً لصنيع المؤلّف تبعاً 
للبيهقي » رحمهم| الله تعالى" . 
© استدالان دوي لبي ,اير ارا N‏ 
عبد الله بْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عتا قَالَ: سمغت الي صل الله عليه وشم يقُولٌ: " إن الق 
لائ في القرس» وَاكرِ َالدَّارٍ " 
وكالحديث السابق حكم الألبانّ بضعف الحديث » فقال في " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها' ' )٠۲۲-٠/9‏ : " أخرجه البخاري 0 / 5: و۹ / ؟١0)‏ وفي " الأدب المفرد " 
(180) ومسلم (۷/ © - 4 ومالك ۳/ ٠٤۰‏ وأبو داود ٥۹ / ٣‏ والنّسائي 0٠١ /١(‏ والترمذي ٢‏ / 
٠‏ وصحّحهء وابن ماجة (1/ ٠٠١‏ والطّحاوي ۲ / ۲۸١‏ والطيالسي (رقم ۸۲١‏ وأحمد (1/ و ه١١‏ 
5و )عن ل هری أن سال ابن عبد الله وعمزة ين عبد اللة بين عم داه (وليفق عند اين 
الا واه ا سي نو ا 
للش راتما" اعدو ": فانظره » كم أله جاء بلفظ مُغاير معناه لهذا » وهو " إن كان الشُّوْم " 
وقد مضو برقم )۷۹٩(‏ . وفي لفظ آخر: "إن بكارم فقو ". وهذا هو الصَّواب كما كنت 
ذكرت هناك وزدته بياناً عند الحديث )٠٩۳(‏ وفيه الكلام علل حديث " قاتل الله اليهود يقولون: إِنَّ 
الشوم "اق اله فاله هام. وقد جاء حديث صريح في نفي اشم وإنبات اليمن ف الثّلاث 
المذكورة » وهو المناسب لعموم الأحاديث التي تنفي الطّيرةء فراجع الحديث المشار إليه فيا يأتي 
برقم (۱۹۳۰) . 
© الَدِيْتُ لالت © : روئ البخاري ۱۱/7 برقم ؟» بسنده عن آي هريره رضي الله عن عَنِ التي 
عي َم قال «الإِيَانُ بصع وَسِتَونَ شَعَبة وَالحبَاء شُعْبَةٌ ِن الإيّان؟ . 
قال الشيخ الألباني في " مختصر صحيح الإمام البخاري' ۲/۷ هامش) : " ورواه مسلم وغيره بلفظ 
" وسبعون" , وهو الرَّاجِحٌ عندي » تبعاً للقاضي عياض وغيره » كا بينته في الصّحيحة " 
© الَدِيْتُ الرَابمٌ ‏ : روئ البخاري a‏ دده 2 و ا 
رومان وهي ام عام عا قبل فِبهَا ما قبل» قَالَتَ: بيا أا مَعَ عة جَالِسَتَاِء إذ حت علي 
امْرَآَةٌ مِنَ الأنَصَارِ وَهِيَّ وا فا بفلاَنِ وَفَعَلٌ 2 َقَلّتُ: ل قَالَتٌ: نه تَمَى ذكرَ 
د د حي ل E‏ 
3 2 1 


e‏ قَلَتَ: : نعم فَحَرَّتَ مَعْشِيًا عليه قا أَقَاقَتَ إلا وَعَليَّا ى بتافضرء فَجَاء الس صل الله 


srr 5 2 


ا م هما هذه» قلت اعم هرما مِنْ أجل حَدِيثِ دت بوه فَقَعَدَتَ فَقَالَتَ: الله 


ا ا د دفو وَين ادرت لا يروي مي وَعَلكُم ككل يَعْقُوتَ وبي كاله 
الْستَعَان على ما تَصِمون فَانصَرَف الي صل الله عليه وَسَا ل الله ما افا رها فقالت: 


NE 


بِحَمدِ الله لا بحم أَحَدٍ 
قال الإمام سركي زاد المعاد في هدي خير العباد :)٠٤١-۲۳۸/۳("‏ " وما کک 
الإفكِ ان في بَعَض طرق الْبُكَارِيٌ عَنْ أبي وائل عَنْ مسروقء قَالَ: سَأَلْتُ أم رومان عَنْ حَدٍ 

الإفك فحدتني. قال غ اح ولا اط قار ّا رومان تات عل وول الس 


00 


عليه وَسَلَُمَ» ورل سول الله صلل الله علي وم لَه في راء وال : ( من سره أن يَنْظرَ ِل مر 
بق الور الغين فل إل هذه )قارا ولو كَانَ مسروق قَدِمَ امد في حَيّاتَاك وَسَأَكَا لهي 
َسُولَ اله صل العَيْوَسََمَ وَسَعحَ ن ومسروق إا يم لدي بعد موت وَسُول اله صل اله 
NC E E E E‏ 
تتش لقا ل عوج يته قعل كلا ليت ىلاع لرا لل سر وا :شيت ا 
رومان قَتَصَحُنَتَ عل بَعْضِهمَ: ES EE NES E‏ 
و ا ةَ الصَحِيحة الي أَدْحَلَهَا الْبَْارِيّ في ا O‏ 


و3 
ES‏ يي 


إبْرَاهِيمٌ | بي وَغَيرُه: ا ا ی ا 
رومان فم من حَدّتَ عن الوا واا حَدِيث موا في حََاة رَسول الله صن الله عَليْه ATE‏ 
وَنُرُولِهِ في يرما فَحَدِيتْ لا يَصِحٌ وَفِيهِ عِلَنَانٍ معان صحف إِحَدَاهُمًا: را عل بن كيد ل بن 
جُدْعَانَ لَك وَهْوَ ضيف ا ليث لا ضح بحَدِيِه» وَالَايَة: آنه وَوَاهُ عَنِ اقام بن محمّد عَنِ التي 
e Gy‏ َكيف يدم هدا عل 
حذيث اساد ه كَالشَّمْس يريه الْبُخَارِيُّ في " حيحه مجه "وول موق شالت آم روان 
َحَدَتََِي وَهَذَا يرد أن يون اللّفْظُ: لت وقد قال أبو نعيم في كاب م مَعْرِفَةٍ الصحَابة ل 
قيل: إن أم رومان وفيت في عَهْدِ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ وَهْوَ وَهُمْ. 

وما َقَعَ في حَدِيثِ الْإفْكِ اَن في عض طرق ان علا ا لبي صل الله َل وَسَلَّم نا اسَمَهَارَهُ : 
سل الَاريةَ َصَدُ دقك قَدَعَا بريرة» قَسَأَكَاء فَقَالَت: ما عَلِمَتُ عَلَيهَا إِلَامَايَعلَمُ الصَائِعْ عَل الم أو 


1١١ 


رو سم 


کا قلت وقد اسَتْشْكِل هَذَاء فَإِنْ بريرة إا كَاتبَتَ بت وَعَتَقَتٌ بَعَدَ هدا بمدَةٍ طَوِيلَة وَكَانَ العباس عَم 
رول الله ل الله عليه وت ّم إِذَ ذَاكَ في الَدِيةء والعباس إا كَيِم امد کک وَيَذَا قال لَه 
E ENE‏ الغ TE‏ ابقل ege‏ 
تَعْجَبُ يِن بُغض بريرة مغيثاً وَحُبَّه ا!» ) . 

قي ص الك تن برية عند عانشة ركذا لذي كوه إن كا لزعل يكر وم يو 
ويه الجَاريَة بريرة. وليل لَه عَلِنٌ سل بريرة» وإ َال قَسَلِ الْجَارِيَة تَصَدُفَكَ E‏ 
اکا بريرة» فسا كه ملم ایکون بُ مغيث کا تعر ل انج ولس بن 
رال الإشگال والله أغله”" ٍ 

@ اللَِيْتُ الحاوس @ : روئ البخاري (14/9 برقم )۷٤٤٩‏ پسنده عَنّ ابي هْرَيْرَةَ عن ال ص 


الله عل وسل قال : ار یا رب ما ا لا دخلا إل 
صُعَمَاءُ الاس وَسَفَطُهُم OE‏ ين د أرقت ِالمْكَبرِينَ» قال الله تَعَاكَ لِلْجَتّة: أَنْتِ 
رَحْمَتِيء وَكَالَ للتار أن عاي ليب بك من اقات لل راتوا لزاه قل َأَكَا الجن 


الوا ري لو ادر ويه رو رواب ابتار روزي ري 
ادل حتى يَضَعٌ فيها قَدَمَهُ مه تمت وَيُرَذبَعْضُهَا إل عض وَتَقَولُ: قط قط قط" . 
قال الإمام ابن تيمية في "منهاج الستة التَبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة " 005-0١0‏ : " 
را چ ر و 2 و ام جد عر عر ايو ا ا و و ار 2210 کے 71 
هَكَذَا روي في الصّحاح مِنْ عير وجو وَوَقع في بَعْضٍ طرق البحاري غلط , قال فيه: " (وَأما الناز 
يبق فِيهًا قَضْلْ) " وَالْمْخَارِيٌ رَوَاهُ في سَائِرِ لاضع عَلَ الصَّوَابٍ ب لين علط هدا الزَّاوِيء کا 
عت عافن رول قليف ال نم ون ينض الذراة غك و الل 225 القاط افر الالال علوي 
الات وما عَلِمْتُ وَقَمَ فيه غَلَط إلا ود ينَ فيه الصّوَات بخلاف مُسْلِم له وَقَم في صجيجه 
عِدَّةٌ أَحَادِيتَ علط أَنْكَرَهَا عة ين الفا على ملم TS‏ 
ريج أَحَادِيتَ لَكِنَّ الصَّوَابَ فِيهَا مَعَ م الاري» وَالَذِي اك عل الان أَحَادِيتٌ قَلِيلَةٌ جدَاء 
واا سار متونا فا اتف ع لين ع ا A‏ وَتلَقَيهَا بالْمَبُول لا يَسََرِيبُونَ في 
ذلك" . 
وقال الإمام ابن تتم في " أحكام أهل ال" ٠/١‏ ٠د٠٠‏ : " وَاختجوا ب رَوَى البُحَارٍ 
ع صَحِيحِهِ " في اجاج انه وَالتار عَن الي - صل الله عله وَقلكات ا[ :77 e ER‏ 


روه ركمو > عع E‏ 


سن ا: فَهَؤْلَاءِ ينون للتار عَْرِ عَمَلِء فان يَدَحْلَهَا مَنْ ولد في 
E‏ 
0 وَهَذِهِ جه باطِلة من مَِه اللَفظَةَ وَقَعَت غَلَطَا مِنْ بَعْض الرُوَاقِ ويها المُخَارِيُ - 


و ارهد و ددري 


وه الله عا -ف ايب لكر لي ؛ هو الصَوَابُ» فَقَالَ في " صَحِيِحِهِ "تتا عبد اله بن حم 
تنا عبد ال راق ام ا - قَالَ: قال الي دضلا الله 
عله ف -: ههاجت اة وَالنَابُ فَقَالَتِ النَارُ: اورت بِالمَكَررِينَ وَين وَقَالَتِ الَهُ: مَا 
ي لا اني إلا ضعقاء الاس وَسَعَطْهُم؟ ! قال الله - عر وجل - للْجَنة: " أنتٍ رسي أَرحَمْ 
بك مَنْ أَسَاءُ مِنّْ عِبَادِي ". وَقَالَ لِلتار: " أنْتَ عَذَابِي أَعَدَّبُ بك من أشَاهُ يِن عِبَادِي وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ 
نا مِلّؤُهَا". 

أا الا فلا لئ حتى يصع رجله فتقول: قط قط هتاك لى وَيُزْوَى بَعَضّهَا إل بَعْضٍء وَلَا 


وا اة فان الله تدر ها خا" هذا هو الذىئ قالة سول الله e SE‏ 
بي ی 


ريب وَهُوَ الذي ذَكَرَه في " المَمَسِيرٍ ". 
قلق نات الخال قزل الام وض N‏ اله قريب منَ لحي [الأعراف: [٦‏ . 


تتا عبيدُ الله بن سيد تا يَعَقُوبُء تتا أبي» عَنْ صَالِح بن َيْسَااَه عَنِ الْأَترَج» عَنْ آي هْرَيْرَة - 


و رو 0 


رضي الله عَنْهُ - عن التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - قَالّ: " «اختَصمَت المت ولتار إل راء قلت 
الجنَة: ا ر ا شُعَفَءُ الاس وَسََطْهُم؟ وَقَلَتِ التاژ: ما ا لا خلا إلا 
لمَجَررُونَ؟ قَقَالَ لِلْجَنَة: " أنْتٍ رَحَمَتِي ". وَقَالَ للتار أنْتِ عاي أُصِيبُ بك مَنْ أَصَاكُ وَلِكُلُ 
وَاحِدَةِ نكم مِلُؤُهَاا ". 

قال: فاا لَه قن ال لا يَظَلِمْ مِنْ حقو أحَدَاء ونه شى للتار مَنْ يساب فيلْقَوَنَ فيهاء فتقُول: هَل 
من مزِيد؟ ! وَيُلْقَوَنَ يها وَتقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيد؟ ! لاء حت يَضَعَ قَنَمَهُ فيها فتَمئَِ وَيرْوَى 
فا إل بض وول ع عأ" . 


سا 


ها كير ُو وهر قب لفغ عل بض الروَاة قَطْعًا کا الْقَلَبَ عَل بَعْضِهِمٌ: " ١‏ 


روو 3 ا و و ر چ لله افعو 
ودن ليل > لوا وَاهَُبُوا سی يوذ بن آم موم " فَجَعَلُوهُ: " إن ابن أمّ متو بوذن يليل 
وو ا 


لوا وَاََّبُوا حى بوذن بال وله ظا 2 ين الأحاديث الْملُويَة يِن اي 


1 
عم 2 


وَحَدِيتُ الْأعرَج» عَنْ اي هُرَيْرَةَ هَذَا لآ حفط كنا يد ا E‏ ن اويه لر يقم متنك 
وقال الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" 4٣/١‏ : " 
حا e‏ "نو للا e‏ 
ا . وهي بلا شك رواية شادَّة لمخالفتها للطّريق الأولى عن أي هريرة ولحديث أنس » 
YT‏ 
الأئمّة مّة: نه من المقلوب» وجزم ابن القيّم بن غلط, واحتسّ بأن الله أخبر بأنَّ جهنّم تمتلئ من إبليس 
وأتباعه» وأنكرها الإمام البلقيني» واحتبّ بقوله تعال: ولا يَظْلمُ رَبك أَحَدَا . ذكره الحافظ في " 
الفتح " ٠٠۷ / ٠١‏ . فأقول -الألباني- : هذا الشذوذ في هذا الحديث مثالٌ من عشرات الأمثلة التي 
غدل عل هل يعفن ا هن الذية ك و 1 نسي الارن را "ميم ك 
" تعصباً آعمی» ويقطعون بأ کل ما فيهما صحيح!" . 
والأخاديث الى حيكفها كل من : ابن تيمية » وابن القيّم » والألباني ... وهي في الصحيحين أو في 
أحدهما كثيرة » ذكرت منها في كتابي " نورٌ النيّين في بيان بعض الأحاديث التي انتقدها المتسلّفة 
عل الصحيحين" ثلاثة وثلاثين حديثاً ... وبذلك أسقط هؤلاء بأنفسهم هذه القرينة .. 


البْحَتُ الثاني 
حك أَدِلّة القَائِلِين باد حبر الوَاحِدٍ لِلْعِلُم مامتها 
ا اا ی ر فق ل اوا مو ا 
١ك‏ الیل الأول ک : قوله تعال : وما کان الؤْمُِونَ یروا گا ولا تَر ِن كُلَّ فزق ر 
طائقةٌ تفقوا في الین َلينِْرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إل هم لَعَلّهُمْ درون e‏ 
فهذه الآية الكريمة فيها حث للقبائل والعشائر وأهل التواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين » علن 


أن ينفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم » ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم » والطّائفة في 
لغ العرت لى عل الؤاخف ف فرق + راه ف ادن بف العافت والالتكامء ,يال ق 
العقائد أهم من التق في الأحكام » ففي الآية دليل صريح علن وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في 
اخ و دما جار لالطائفة أن جد + اشر ع الان و اضرق اكه اك 68199 ال ن مز 
الأشقر (ص ,.)25١‏ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ‏ الألباني » (ص200-59) . 

١ك‏ الدَليْلُ الاي ؟ ال :3يا جا الَذِينَ آمَنُوا إنْ جاءَكُمْ فايسقٌ با پا ینوا أن د حيو | كوم 
كيك تلشبكر SEN ARA Gt E‏ 4 
ع وجو ثورات الب وعاتها وها مك وا 134 

ا عاك الجزم بقبول خبر الواحد الثّقة » أنه لا يحتاج إلى الَبّت » ولو كان خبر الواحد 
TT‏ رَ بالتدّت في الكل » ولك الآية خصّت الفاسق » فدل عن أن خر الثفة لا 
يحتاج إِك تثبت تثبّت في قبوله » » بل إِنَّه يُوجب العلم . انظر : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني (ص -٠١‏ 


.)١ 

١ك‏ الدَليلُ ليت کک : قوله تعال :ا آيجا الول بغ ما رل ليك مِنْ ر بك وَإِنْ 1 تَفْعَلُ 
بوا سالته وَاْهيَمْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَّ اله لا يجيي O‏ 

وروی أحد في السند ۲۲۰ رن ۱۷ بسند عب اخسن بن عبد ان شوج َنيب عن 


التب صل الله ء َي وسم أنه َال - قال عبد الدَرّاق: ك 


و رب ملغ حفط لَهُمِنْ سابع " . قال 


2 


قول -: " نََّرَ اله امرَأَسَيِمَ نا حَدِيًا فَحَفِظَهُ حت 
الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد حسن إن صح ساع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لهذا ا حديث من أبيه» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير سماك بن حرب» فحديثه لا يرقى إلى الصحةء وأخرج له البخاري تعليقاً. إسرائيل: هو ابن يونس بن أي إسحاق 
السبيعي. وأخرجه ابن ماجه (۲۳۲) » وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 45» من طريق محمّد بن جعفرء بهذا الإسناد. وأخرجه 
الترمذي )۲٠٥۷(‏ » وأبو يعن (20177) و (2745) » والشاشي (7177) من طرق» عن شعبة» به. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه الشاشي (۲۷۵) » وابن حبان (19) » من طريق عبيد الله بن موسئء عن إسرائيل» به. وأخرجه الشاشي (۲۷۸)» وابن 
حبان (55) و (1۸) » والرامهرمزي في "المحدث الفاصل ")و (۷) و(2)8» وأبو نعيم في "الحلية" ۷“ والبيهقي ني "الدلائل " 
05:7 : من طرق» عن سباك به. قال أبو نعيم: صحيح ثابت. وبنحوه أخرجه الشافعي في "الرسالة" »)١١١7(‏ وفي "المسند" ٠١/١‏ 


(بترتيب السندي) » وا حميدي (6)» والترمذي (555) » والشاشي (3070) » والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" )٤٤(‏ و(55)» 


1° 


والحاكم في "معرفة علوم الحديث " ص 50 5. والخطيب في "الكفاية" ص 14» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 55» والبغوي 
في "شرح السنة" (؟١1١)‏ من طريق سفيان بن عيينة» والخطيب في "الكفاية" ص 59 من طريق سفيان الثوري» والبيهقي في "الدلائل " 
١‏ من طريق هريم بن سفيان» ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله» به. وأخرجه بنحوه الخطيب في "شرف 
أصحاب الحديث " ص 5 5» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم " ص 45 و55 من طريق الحاريث العكلي» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن ابن مسعود» به. وأخرجه بنحوه مطولاً أبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 4١/١‏ من طريق محمّد بن طلحة» عن زبيد» عن مرة» عن ابن 
مسعود به. وني الباب عن انس عند ابن ماجه (717) » وابن عبد البر /١‏ 57» سيرد 7/ 770 وعن جبير بن مطعم عند ابن ماجه (۲۳۱) 
> والدارمي /١‏ ٤۷ء‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ۲/ ۲۳۲ وأبي يعلى (72411) » والمخنطيب في "شرف أصحاب الحديث " )٠١(‏ 
> والطبراني في "الكبير )155١(‏ » والحاكم »417/١‏ سيرد /٤‏ ۸۰ و۸۲ = = وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (570") » والترمذي 
(751057) » وصححه ابن حبان (/51) » سيرد 0/ ۱۸١‏ وعن أبي الدرداء عند الدارمي /١‏ 5-1/4/ء أورده الهيثمي في "المجمع " /١‏ 23117 
وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» ومداره علل عبد الرحمن بن زبيد» وهو منكر الحديث. قاله البخاري. وعن أبي سعيد الخندري عند البزار 
(151).» والرامهرمزي (2) » وأبي نعيم في "الحلية" 0/ ٠٠٠٠١‏ قال الحيثمي في "المجمع " /١‏ ۱۳۷: ورجاله موثقون إلا أن يكون شيخ 
سليمان بن سيف سعيد بن بزبع» فإني إرأر أحداً ذكره» وإن كان سعيد بن الربيع» فهو من رجال الصحيح. وعن النعمان بن بشير» عند 
الحاكم ۸۸/١‏ من طريق عبد الله بن بكر السهمي» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» وقال: وفي الباب 
عن جماعة من الصحابة» منهم عمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة» وغيرهم عدة» وحديث النعمان بن 
بشير من شرط الصحيح. قلنا: وهو كا قال» فإن رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب» فمن رجال مسلم. وعن عمير بن قتادة عند 
الطبراني في "الكبير" 23١ 7( /١17/‏ » أورده الميئمي في "المجمع " 17/8/1١‏ : وقال: ورجاله موثقون إلا أني إرأر من ذكر محمّد بن نصر شيخ 
الطبراني. وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط " في ذكره الميثمي في "مجمع الزوائد" /١‏ ۸١ء‏ وقال: وفيه محمد بن موسئ 
البربري» قال الدارقطني: ليس بقوي. وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط " فيا ذكره الميثمي في = "المجمع " -117/8/1١‏ 
9 وقال: وفيه سعيد بن عبد الله إرأرمن ذكره. قال السندي: قوله: نضر الله: قال الخطابي: دعا له بالنضارة» وهي النعمة» يقال: نضرء 
بالتشديد والتخفيف» وهو أجود. وني "النهاية": يروئ بالتشديد والتخفيف. من النضارة» وهي في الأصل: حسن الوجه. والبريق» وإنا 
أراد: حسن خَلْقّهِ وقدره. وقيل: روي مخففاء وأكثر المحدثين يقولونه بالتثقيل» والأول الصواب. والمراد: ألبسه الله النضرة» وهي الحسن 
وخلوص اللون» أي: جمله وزينه» أو أوصله الله إلى نضرة الجنة» أي: نعيمها ونضارتهاء قال ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وني 
وجهه نضرة لهذا الحديث. مبلغ: بفتح لام مشددة: مَنّ بلغه الآخر العلم. من سامع: من سمع أولآ» تنبيه علل فائدة التبليغ» وفيه أنه لا 
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ووو اماي تكسي لتر E O‏ الال 0 
الله . .. وفبه أن الّسول صل ال عله وَسَلَمَ قال في الجمع الأعظم يوم عرفة : ' واف ا 
ڪي تا انتم ا الوا تشهد انك قد بلغت ميت وَنَصَحَتَء فَقَالَ: بِإصَبَعِهِ السَّبَابَق 
رها إل الساءِ ونكت تا إلى النّاسِ «اللهُمَ اشَهَدٌ اللهُمّ اشَهّدَا ثلاث مَرَانِ ... ' 
E GT‏ 
يحصل به العلم لريقع به التبليغ الذي تقوم به حجًة اله عن العبد » فان الحجّة إلا تقوم با يحصل به 
العلم » لا با لا يعلم صدقه من كذبه » وقد كان رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرسل الواحد من 
أصحابه يبلّْ عنه » فتقوم به الحجّة على من بلّْه » وكذلك قامت عل الأمّة الحجّة بها بلّغهم العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسننه » ولو إريفد العلم إرتقم علينا بذلك حجّة » ولا على من بِلَّغه 
واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من أبطل الباطل » فيلزم من قال أ 
اوو ا الله علد وه َم لا تفيد العلم أحد أمرين : 
كا يق أ السو لت َسَلّم لر يبلغ غير القرآن » وما رواه عنه عدد التّواتر » وما سوئ 
ذلك إرتقم به حجّة ولا تبليغ . 
وما أن يقول : أنَّ الحجّة والبلاغ حاصلان بم لا يُوجب عل ولا يقتضي عملاً . 
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بِأنَّ أخباره صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ التي رواها الثّقات العدول 
المفاظ بوقلة: الأمّة بالقبول لا تفيد عل)ً » وهذا ظاهر لا خفاء به . انظر : مختصر الصواعق ء ابن قيم الجوزية 
(ص١207-0501)‏ » الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم )170-١178/1(‏ . 
١‏ الدَلِيْلٌ الراب ۸گ IG E‏ 
عَنِ بن عباس رَضِيَ الله عَنهُها: ن وَسُولَ الله صل الله عليه و ما بحت معاد رض الله عة عن 
لمن قَالَ: (إنّكَ تقد دم عل قوم أل تاب ليحن أو ما ََعُوهُمَ اة ا ذا عَوهُوا ال 
َأَخيِرَهُمْ أن لد وض انهم َس صَلَوَاتٍ في بيهم للم لا َعَلواء كأخْرهُمْ أن اله 
فَرَض عَلَيْهِمَ رَكَاة مِنَ َمَوَاهِم ونرد عل قراب دا أَطَاعُوا اء فَحُذَ مِنْهُمُ وق کرام أمَوَال 
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اذيك تس ف أن ال سول صل الله عل عََيْه وَسَلَمَ أمر معاذا أن يبلّغهم قبل كل شيء عقيدة التّوحيد 
وأن يعرّفهم بالله عزّ وجل » وما يجب له وما ينزَّه عنه » فإذا عرفوه تعاك بلّغْهِم ما فرض الله عليهم » 
وذلك ما نقله معاذ يقينا ‏ فهو دليل قاطع عاك أن العقيدة تثبت بخبر الواحد » وتقوم به ا حجة عن 
التّاس + ولولآ ذلك لما اكتف رسول الله صل الله عله وم لم بإرسنال تاد وحده ۽ ومق ريسل با 
ذكرناه لزمه أحد أمرين لا ثالث لما : 

(۱) القول بان رسله عليهم السّلام ما كانوا يعلّمون الاس العقائد» لأنَّ التي صل الله عله وَسَلَمَ 
إريأمرهم بذلك » وإِلَّا أمرهم بتبليغ الأحكام فقط » وهذا باطل البداهة » مع خالفته لحديث معاذ 
المتقدّم . 

(۲) نّمم كانوا مأمورين بتبليغها » وأئّم فعلوا ذلك » لرا العام كل الات الات وها 
هذا القول المزعوم ( لا تثبت تثبت العقيدة بخبر الآحاد ) فإلّه في نفسه عقيدة کا سبق » وعليه فقد كان 
هؤلاء الرسل » رضوان الله عليهم يقولون للنّاس : آمنوا بها نبلّغكم إِيّاه من العقائد » ولكن لا يجب 
عليكم أن تؤمنوا بها لأنّها خبر آحاد » وهذا باطل أيضاً كالذي قبله » وما لزم منه باطل » فهو باطل 
» فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد . انظر : وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة » الألباني (ص١١-15١)‏ . 

١ك‏ الدَلِيْلُ انامس ك : عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة !!! محدثة . انظر : الحديث 
حجة بنفسه في العقائد والأحكام » الألباني (ص 050 ) . 

هذه هي أهم الأدلّة التي استشهد مها من ذهبوا إلى أنَّ خبر الأحاد حجّة في أمور العقيدة . 

وفي نقاشنا لأدلّة القائلين بالجيّة نقول : 

گا استدلاهم بقوله تعلق : (وما كا امون يوروا كاقة ولا تقر ِن كل زاج نهم طابقا 
يفوا في الدّين وَلييذ نَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا يهم لَعَلّهُمْ درون [التوبة: ]۱۲١‏ » فالاستدلال 
بالآية بعيدٌ هنا ء إذ لا علاقة لاكية بها نحن بصدده » وذلك لأنَّ هذه الطّائفة مؤمنة بنصّ الآية » وقد 
حصل لديها وللفرقة التي نفرت منها الإيهان بأصول الدّين والعقائد قبل ذلك » والمطلوب منها هو 
الت في دقائق الشّرع » ليعرّفوا فرقتهم بالأحكام التمصيليّة ‏ التي لا يشترط فيه التواتر» بل 
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يكفي فيها خبر الواحد » فإذا علم ذلك » فلا ضير في اعتبار الطّائفة واحداً أو أكثر » على أَنَّنا لا 
۱۸ 


نسلّم البّه بان الطّائفة هي واحد ... وقوله تعاك في الآبة : 9وَلِينذِرُو4 » دليلٌ واضحٌ عل ثم 

جماعة . انظر : هامش دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » لابن الجوزي (ص 15) . 

ومن الأدلّة التي تدحض كون المقصود بالطّائفة واحد ما رواه مسلم ۱۳۷/۱ برقم 107) بسنده عَنْ 

جَابِرَ بْنَ عبد الله قَالَ: سَمِعْتٌ التي صل الله عليه لم ر ف ون ی او 

عل الح طَاهِرِينَ إل يوم الْقِيَامَق) . 

فقوله صل الله عليه وسل في الرّواية : " ظاهرين " » وفي أخرئ : " لا يضرهُم مَنْ من ذم 3 

حَالْمَهُمَ 0 sS‏ 
هو الحضرمي الدمشقي. وأخرجه مسلم )۱٠۳۷(‏ (174) / ٤٠١٠ء‏ ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ۲ من 

طريقين عن يحيئ بن حمزة» بهذا الإسناد» وإر يذكر مسلم زيادة مالك. وأخرجه البخاري (7”5141) و (72570) » وأبو يعلى (۷۳۸۳) » 

والطبري في "تهذيب الآثار" )١٠١١(‏ (مسند عمر بن الخطاب) » وأبو نعيم في "الحلية" ٠١۹-۱١۸/١‏ من طريق الوليد بن مسل 

والطبراني في "الكبير" /١9‏ (۸۹4) من طريق القاسم بن موسى» كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء به. ول ريذكر الطبري ولا 

الطبراني زيادة مالك" . 

وفي ثالثة : " ظَاهِرُونَ على الق " . أخرجه الطَّراني في الكبير (۱۹/ ۳۲۹ برقم 8/) . 

يدل علل أئَّم جماعة كثيرة » ولو كانت الطّائفة واحداً لما كان له كثير فائدة .. 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (/244 في تعليقه علل الآية السّابقة : " وَلَا شك 

اَن اراد ها جماعَةٌ لِوَحهيْنِء أَحَدُعْمَا عفاد وَالآحَرُ َه آنا الْعَقَلْ اَن الْعلْمَ لا يَتَحَصَّلْ بِوَاحِدٍ في 

لالب وأا اَمَو : فقوا في الدّين وَل دروا قَوْمَهُمْ فَجَاءَ بصمير ا عة" . وانظر : تفسير 

ابن كثير (۲/ )٤٠١٠- ٤٠١‏ » دار المعرفة » بيروت ٠‏ 959١م‏ » تفسير الطبري )4٥-۸۹/١١(‏ » المحرر الوجيز (۳/ )4۷-۹١‏ » البحر 

المحيط (57/0١1١1-/9ا١١).‏ 

وهذا الفهم هو الذي فهمه الأئمّة الأعلام » ففي صحيحه الجامع )۸٠/٩(‏ أفرد البخاري باباً سه : 

" باب ما جَاءَ في إِجَارَةِ حر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ في الأَدَانِ وَالصَّلاةٍ وَالصّوٌم وَالمَرَائْضٍ 0 1 

وقول اله تعَالَ: ولا تَر مِنْ كل فِرْقَةِ مِنّْهُمْ طَاَِةٌ مهوا في لين ويروا قَوْمَهُمْ إِذَارَ 

إل ا درون [العوبة: ۱۲۲] . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 9" وق قول : 

ريض بع ولوف لدان وَالصَّلاةٍوَالصَّوم نعط عَم َل ا حاص » وار رد التَّكَانَة بالذّكُرٍ 


يلاهيام بها » قال الكِرْمَانيٌ : لِْعَلمَ إا ُو في العَمَِيّاتِ لا في الاعَيَِاديّاتِ" . وانظر : صحيح البخاري 
بشرح الكرماني (70/ 5 )١‏ 

وأمّا استدلالهم بقوله تعال : يا أا الّذِينَ آمنوا إن جاءَكُمْ فاسقٌ ب 1 ريا 
بجهالَة فصوا عل ما قعل ناوميئ) الجرت: ٠۲ء‏ فاستدلاهم به ضعيف » قال الإمام ابن عمل 
في " المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (0/ 00 : " وتنس القائلون بقبول خبر الواحد بها 
يقتضيه دليل خطاب هذه الآية » لأنّه يقتضي أنَّ غير الفاسق إذا جاء بنبا أن يعمل بحسبه » وهذا 
ليس باستدلال قوي" 

وما ذلك إلا لأنّ" المراد هو منع الشّاهد عن جزم الشّهادة بما لر يبصر ولريستمع » والفتوئ بها إر 
يرو » وإرينقله العدول " . انظر : المستصفئ ء الغزالي )57١/5(‏ . 

وقد ضكّف الاستدلال بالآية الإمام الآمدي » فقال : " وهذه الحجَّة أيضاً ضعيفة » أمّا الوجه 
الأول : قلات الاستدلال بهذ الآية غير حارج عن مفهوم المخالفة » وسنييّن أنه ليس َة » وإن 
كان حجّة » لكنّه حجّة ظنيّة » فلا يصح الاستدلال به في باب الأصول . 

وأا الوجه التاني : فمن وجهين : الأوّل : لا نسلم أنَّ النّي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أجمع على قتلهم 
وقتالههم -المقصود هنا هم بنو المصطلق : انظر مناسبة نزول الآية في أسباب النزول للواحدي (ص577) » تفسير الطبري -١0/757(‏ 
0 بعر رادي عت روي الفبيق ال بن الوليد وأمره بالشبت في أمرهم . 
فانطلق حت أتاهم ليلاً فبعث عيونه » فعادوا إليه وأخبروه بأئََّم علل الإسلام » وام سمعوا 
آذانهم وصلاتهم فلا أصبحوا » أتاهم خالد بن الوليد » ورأئ ما يعجبه منهم » فرجع إلى التي صلل 
الله عليه وَسَلَّمَ وأخبره بذلك » أمَا الثاني : فإنَّ ما ذكره من سبب الثزول من أخبار الآحاد » فلا 
يكون حجّة 5 الأصول " . انظر : الإحكام في أصول الأحكام » الآمدي (۲/ )۷۲-۷١‏ ء وللاستزاده انظر : الاستدلال بالظني 
في العقيدة » فتحي سليم » (ص۸۸ فم| بعدها) » الفرق بين الفرق » عبد القاهر البغدادي ٩1 /١(‏ فا بعدها) » الكفاية في علم الرواية » 
الخطيب البغدادي (ص0١-55)‏ . 

وآئا استدلالهم بقوله صل اله عله وَسَلَم: " نضّر اله امرءا ... الحديث "» فهو حجّة عليهم : لأ 
قد عذّلٍ فيه ونبّه علن ما يقول بقوله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : «نّرَ الله مرا سمح مَقَالتِي فبلَّمَهَ فرب 
حَامِل فقو عبر قَقِيهه ورُب حال فقو إِلَ مَنّْ هو أَفَُْ مِنْةُ) . أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه (۱/ 14 برقم :5 » 


(ص ٠١‏ برقم ۰ الترمذي ( 5/ ۳۳۰ برقم 5557 3» وقال حديث حسن) . 
ê‏ 


وكأنَّه قال : " إذا كان ابل أوعئ من السّامع » وأفقه منه » وكان السّامع غير فقيه » ولا من يعرف 
انين موحت خليه 0 مو حي لالظ الغا لفقي مول U‏ هذا التعليل إن 
كان حال المبلّعْ والمبلّْ سواء » عل أنَّ رواة هذا الخبر نفسه قد رووه عل المعنى » فقال بعضهم : " 
رقع :"لكان ر ردق سيلف "© كنال :2" انرما مقي ا رووا مقا "+ 
بن" نعو" "ا ATR‏ ورت ادل د امد كان لبس A‏ 
انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص۸۲) . وانظر الروايات في : مسند أحمد (ص ١‏ 0 "ابرقم /5101) » (ص١ ١١١‏ برقم 
0 ». بيت الأفكار الدولية » جامع الترمذي (ص ٤۳۰‏ برقم 7501-7707) » سنن أبي داود (ص٤ ٠‏ ؛ برقم 2777٠‏ » بيت الأفكار 
الدولية » سنن ابن ماجه (ص ٠‏ 5 برقم ۲۳۰۰۲۳۱۰۲۳۲) » ( ص۳۳۰ برقم 0330097 » بيت الأفكار الدولية . 
م إن هذا الاستدلال انطوئ عاك مغالطة واضحة » لأنّنا نؤمن إياناً جازما قاطعا بأنَ لرَسول صل 
الله عليه وَمَ ل ل ا ا 
أبلغهم حقيقة الدّعوة كاملة » ووصف لهم ما هم عليه كا هو علل حقيقته حقيقته » بلا جاملة ولا مداهنة . 
انظر : في ظلال القرآن » سيد قطب )45١/7(‏ . 
قال الإمام الالوسي في " روح المعاني " مده : لقا بل بلغت رسال , أي : فا اديت شيئاً من 
اا دو ا لبمن آرم ا ام ههو قاذ ل توه انى ك اعفقع ا اها 
كما أنَّ من لر یؤمن ببعضها كان کمن لريؤمن بكلّهاء لإدلاء ككل منها بم يُدلِيه غيرهاء وكونها لذلك 
في حكم شيء واحدء والنَّىء الواحد لا يكون مبلّخاً غير مبلّْ » مؤمناً به غير مؤمن به» ولان تان 
بعضها يضيع ما أدّئ منها » كترك بعض أركان الصّلاة » فإنَّ غرض الدّعوة ينتقض به" . وانظر 
للاستزادة : المحرر الوجيز )7١1/-7١17//5(‏ » البحر المحيط » أبو حيان (۳/ ٤١-٥۳۸‏ 5) » تفسير الرازي )575-5١/1١17(‏ . 
فالرّسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بلّغوا النّاس العقائد كا بلّخْوهم الأحكام » ولريكتموا 
من رسالاتهم شيعا ... فالظًاهر أنَّ هذا الخبر نقل علك المعنى » فلذلك اختلفت ألفاظه ... ١‏ 
الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص87) . 
ومن المعلوم يقينا أنَّ أغلب الأحاديث رُويت بالمعنن » ولذلك " اختلفت ألفاظ الصّحابة في رواية 
المنايظ a E E‏ ناما وسو كن نآن الم 
ومنهم من يورده مختصراً » وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعاً إذا إر يخالف المعنى ... ' 

۲١ 


قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » محمّد جمال الدين القاسمي (ص٠۲۲)‏ » وانظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » 
السيوطي (۲/ ٩۲‏ فا بعدها) . 
ولزكلة عن ادنك الوخد مروا ازات والفاظا عة :وف سفت الأشارة إل ذلك 
ومع وضوح جواز نقل الحديث علل المعنى - وقد حصل بالفعل عور ع ال موف الم 
أيضاظيّة فى رها ومع نها فاا لا رتش إل درجة اشرت القطعن + إلا القليل ما اتوائر 
منها » ولذلك فإئَها أتت لتبيّن مجمل القرآن » وتخصيص عامّه » وتقييد مطلقه » وإلحاق بعض 
ايه يه في الأغلب الأعمّ » فعلل هذا الأساس تكون أسس العقيدة قد تقرّرت 
تبت بالقرآن » والعقيدة الإسلاميّة تتميّز عن باقي العقائد » فهي مبنيّة عن العقل » فالإيهان 
Gy‏ 
الكريم هو الدّلالة القاطعة على رسالة محمّد صلل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ ونبوّته وهو معجزته الخالدة . 
وهذه الثلاثة هي أسس العقيدة عند المسلم » كما أنَّ باقي أصول العقيدة من المغيّبات » كالإيهان 
تكد ويك والخاطية وله ENE Ea Bs‏ 
السابقين والأمم السّابقة قد ورد به القرآن الكريم وثبت ثبت الاعتقاد به بالطريق القطعييٌ اليقيني » 
فالعقيدة كلها تثبت تثبت بالقطع والجزم N Ns‏ و لين المجمل > 
و تخصيص ا المطلق » وإلحاق فروع الماع سداد شرعيّة عمليّة » وما ورد 
فيها من بعض أمور اعتقاديّة » فن أصوحها موجودة في القرآن الكريم » وأا ما ورد فيها من بعض 
الغيبيّات الفرعيّة » كمجيء ء المهدي ‏ والدَّجَال » ونزول عيسئ عليه السّلام » وعذاب القبر ؛ » فلا 
بن من أن تكون فروعاً لأصل قرآني » أو أن يكون دليلها قطعي الثبوت » أو أن تمع فيها الأمر 
الريان القطفي .الوت القطم الثلالة وهو غلم جؤان أذ العقيدة بِالتَلِيلَ الط افر 
الاستدلال بالظني في العقيدة » فتحي سليم (ص85) . 
قال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" ٠٠/0‏ : " ... قَالَ الشيخ: وَهِذا الْوَجَهِ مِنَ الإخقّال 
رك َمل النّظرِ مِنّ أَصحَابتا الم وال ويام الله ٤‏ تعَالَ» إِذَالرَيكُنَ يا انر ردقه 
صل في الاب أو جما وَاشْمََلُوا بول ... 
فالقول بأنَّ العقيدة برط لالد سس و ا و 
وينقيها من كل شائبة ويمبعلها في مأمن من أن يتسرّب إليها الفساد والتناقض والعبث . وليس قولاً 


يشكّكُ في العقيدة » أو يحط من قيمتها بل هو يرفعها " . انظر : الاستدلال بالظي في العقيدة ؛ فتحي سليم 
(ص157) 
وأا قوم بن قول من يقول : لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد فَإِنّهِ في نفسه عقيدة » فهذه أيضاً 
مقالظة وإضححة» لاثنااما مدعنا الاسنتجاج بالاحاد في عقا إل ان السا رايا اكه 
والغفلة عاك الرُواة » ولذلك فإنّا لا نقطع بثبوت الخبر » وإِلّه لا يفيد سوئ الظَّنّ » وعلل ذلك 
جماهير المسلمين من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم . 
قال الإمام التووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (1/ 07-11 : "وأا حبر الوَاجدِ 
مإ يُوجَدٌ فيه روط الْتَوَاتِر » سَوَاءٌ گان الرّاوِي لَه وَاجِدًا أو كر » وَاخْتْلِفَ في حُكوه 9 
عله جاه لقني الوه لقاو َم يدهم مِنَ الْحَدِنَ وَالْمْمَهَاءِ وَأَصَحَابٍ 
الْأُصُول أن حبر الاج الَف ةن حُجَج الشّرع يرم لحمل بَا ود 0 
و ووب العمل به عَرَقناهُ بارع لا لعفل وَدعَتِ الْقََِيّةوَلرَافِضَةُ 2 بَعْضُ أَمْل الظَامِرٍ إِلَ 
ع ل ال د ل ل ا ل EG‏ 
شرع »دعبت طليفة إل أنه يِب ب الْعَمَلْ بو مِنّ جِهَةٍ دليل العقل » وقال الجبائي مِنّ العمَْلَةِ : لا 
يِب الْعَمَلٌ إلا ج رَوَاهُ اتان عَن اٿن » وَكَالَ َه : للا يحبُ الْعَمَل إلا ا رَوَاه أربَعةٌ عَنْ أرْبَعَة : 
وَدَهَبَتَ طَائَِةٌ مِنْ أَمْل الَدِيثِ إِلَ آنه وجب الْعِلَمَ » وال بَعَضُهُمٌ : يُوجب الْعِلْمَ الظَاهِرَ دُونَ 
ا الآحَادَ اآتي في صَحِبح الْبّخَارِيّ و صحيح مسلم فيد 
الْعلمَ دُونَ غَيْرِهَا م ين الحاو ء وقد قتا ذا الو وله في الفُصُول » وَل الأقاويل كله 
سِوّئ قول ا مور بَاطِلةٌ » وَإِبَطَالُ مَنْ قَالَ احج فيه طهر » فَلَمْ رل كُنْبُ التي صن الله عََيَه 
لم وَآحَادُ رُسُلِهِ عمل با ومهم الي صل الله عَليْه وَسََ ال ا ام 
الْلَقَاءُ الرّاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ » ور رل الْلَمَاءُ الرّاشِدُونَ وَسَائْرُ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ 
Co‏ خَبَرَهُمٌ بِسُنَهِ وَقَضَائِهِمٌ به وَرُجُوعِهمٌ لَه في الْقَضَاءِ 
الما لحن رود لكر عل E‏ الاج عند عَدَم الح عن هو افده 
اجاج َلك عل من َالَو وان لالت للك O‏ مَعْرّوفٌ لاشك في شَيّءِ مِنهُ 
» وَالْعقل لا غيل العمل بحب الوا » وقد جاه الع بوجوب العَمَل بد فَوَجَبَ الْصِيرُ اليه . 


وأا من قَالَ يُوجب العلم » بابو للحي رج لخو م وَاحَيَالُ الْعَلَطٍ وَالْوَهُم 
وَالْكَذْبٍ وَغَيرِ دَلِك مُتَطَرٌقٌ إِليّه » وال لله أَعَلَمْ" . 

ومن جهة أخرئ فإِنَّ عمليّة تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمرٌ ظنّي » قائم على اجتهاد يبذله العالر 
» ولذا لا يمكن القطع بشيءٍ منه » لاحتمال أن يكون الحقّ بخلاف ما ذهب إليه » وهذا عائد إلى أنَّ 
علماء الجرح والتعديل متفاوتون في تعديلاتهم وتجريحاتهم للرّواة » فقد يكون الرّاوي معدّلاً عند 
قوم مجروحاً عند آخرين » وهكذا .. 

ل 
عنه إل اليمن ... 

ل ا 


ا 


إلى اليمن معلا ا ور شر في رُبوع اليمن » وكان أهلها يأتون أفواجاً إلى رسول الله 
صلل الله عَلَيْه وَمَ م من كلل حدب وصوب . انظر تفاصيل الوفود اليائية إلى رسول اله صل عليه لم ي : البداية 
والنهاية » ابن كثير (60/ 58 ٥۸»‏ ل ينما 

وان الله علدو ْم يلتقي بهم يدعوهم إلى ما أمر به » وكانوا يرجعون إلى بلادهم بعد أن 
تعلّموا مسائل الإيمان والعقيدة ... وما أرسل معاذاً رضي الله عنه إلا لتعليم النّاس الفروع الفقهيّة 
» التي يحتاجون إليها في حياتهم اليوميّة . 

وقد حملت كتب الصّحاح والسنن العديد من أحاديث رسول الله صل الله عَلَيْهِ وم له الى اعبار 
فيها إلى بعض الوفود اليانيّة » منها : ما أخرجه البخاري (۱۷۳/۰ برقم ۳۸۸) بسنده عَنّ أي هريره 
رَضِيَ الله عن ء ن لني صل فة عل عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أنَاكُمْ أل اليّمَنِ ا 
الإعاد ان وَلطْحَمَة جا 

ومن ناحية أخرئ فان الرسول صل الله عَليْهِ وَسَلَمَ لر يرسل معاذاً وحده إل اليمن » كا تميّل 
لبعض » وألا أرسله على أس وفد خم غير واحل من الضحابة ‏ فقد روئ اللي في تاري 
بسنده عن عبد بن صخر بن لوذان الأنصاري السّلمي وكان فيمن بعث التي صل الله عليه وسا 2 
مع عل اليمن في سنة عشر » بعدما حب حجَّة الام » وقد مات باذام » فلذلك فرق عملها بين 
شهر بن باذام » وعامر بن شهر ال همذاني » وعبد الله بن قيس أبي موسئ الأشعري » وخالد بن سعيد 


ل كه 


بن العاص » والطاهر بن أبي هالة » ويعك بن أميّة » وعمرو بن حزم » وعلل بلاد حضرموت : زياد 
5 


بن لبيد البياضي » وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي » ومعاوية بن كندة » وبعث معاذ بن جبل 
معلا لأهل البلدين : اليمن وحضرموت " . انظر: تاريخ الأسم والملوك » الطبري (؟//117) . 

فهؤلاء بعض من كانوا مع سيّدنا معاذ رضي الله عنه » هذا عدا عن الوفود » ثّمّ كيف يبعث الرّسول 
دا البخاري (8/4ه برقم ۲۹۹۸) بسنده عن أبن 
e‏ عَن التي صل الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: لو يَعْلَمُ الاس ما في الوَحَدَةٍ ما أَعَلّمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ 
روشق" 

يضاف لذلك أنَّ حديث إرسال سيّدنا معاذ إل اليمن حديث آحاد » فكيف يستدل بالآحا دعل أن 
الآحاد تفيد القطع ء وهي ظنيّة الثبوت ؟!!! 

وحتّی لو سلّمنا - جدلاً - لما يقولون » وأنَّ رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً وحده إلى 
أهل اليمن ليبلّغهم العقيدة » فليس لهم حجَّة في ذلك " لألّه ليست هناك حجّة عل المبلّْ بمجرّد 
التبليغ » وإنَّا الحجّة فيا يحمل المبلّغ من دليل قطعي » سواء كان عقا أم : نقلياً » فالبحث في نفس 
الأمر المبلّْ لا في جرد التبليغ . 

فالله سبحانه وتعالل قد بعث الرُسل إك أقوامهم فرادئ » فليست الحجّة عل المبِلّغِينَ في شخص 
الرّسولء وإِنَّا فيا حمل معه من حجّة ودليل يثبت نبوّته ورسالته » أي الحجّة في نفس الأمر المبلّغ 
والذى مق أجلة يفك الر سول + فاك تقال أرس موس يردت ون كان ازره عبارو نب ولكه 
جعل دليله والحجّة عل فرعون هي العصا واليد ومن بعدها فلق البحر . 

اوسا ا انه عا عليه وَصَلَّمَ » فن الحجّة أيضاً عل قريش وغيرهم من العرب ليست في 
شخص عمد صل الله عليه وَسَلَّمَ » وَإنَّا فيما جاءهم به من آيات ومعجزات » وكلمات بات » 
أذهلتهم بلاغتها » وقرعت أدمغتهم وأساعهم بإعجازها» » فهي دليل قائم حت الآن » ومعجزة 
دائمة إلى الأبد » وهي الحجّة عل المبلغين » وليست في شخص الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَاً م کا 
أنه ليست الحجّة في شخص الأفراد والرُسل الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء " . انظر : الاستدلال 
بالظني في العقيدة » ا 


وأما قولحم بان عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة » فهذا من أعجب العجب » 


ت 


وهو قول مردود » واعتراض ليس في محلّه » إذ المسألة هي مسألة أصوليّة وقاعدة من القواعد 
الفقهيّة » فعلم أصول الفقه › a E‏ هي أمور استجدّت فيا بعد لأمور 


اقتضتها سعة العلوم ونموّها وازدهارهاء ولا يعني أنَّ كل علم لر يضعه السّلف الصّالح أله مبتدع 
مردود » فماذا تقول عن : علم النّحو والصَّرف » وعلم البلاغة » وعلم العروض والقافية » ... وقد 
وضعت متأخرة » هل هي بدعة يجب أن ترد » لأنَّ السّلف إريضعها ؟ فمن أين أتيتم بعلم مصطلح 
الحديث » وكيف قمّدتم قواعده وقسَّمتموه إلى مراتب » ووضعتم ميزان الجرح والتعدیل ؟ هل 
كان هذا في:زمق السَلف الصّالح ؟ ولذلك لا بد من التّوقف عن هذا القول لاه اعتراض ليس في 
له انظ ١‏ ا بالط ىلستي کی بلك و 

وني المبحث الرّابع ذكرنا العديد من الأدلّة على عدم حجيّة خبر الواحد في العقيدة » وذلك ضمن 
كلام أهل العلم النّاني لكون خبر الآحاد يفيد العلم .. 

وني نهاية ردنا علل ما أورده من جعلوا خبر الآحاد حجّة في العقيدة َوُه إلى نقطتين : 

الأول : أن نسبتهم ذلك إل الإمام مالك لا يغبت تق غب لان تافل خا هو ار حو ا وهو 
ا الل SE‏ 'عثذه 
شواذ عن مالك » واختيارات وتأويلات » لريعرّج عليها حذَّاق المذهب » وكقوله : أن العبيد لا 
يدلول في خطاب الأحراز» واا بن الواحد سيد العلم" . انظر : لسان الميزان (۷/ 2709 . 

الثانبة الشييم اعر ويا ا اا عدار ع لها واج صر لانم 
أحمد آله قال : " إذا جاء الحديث عن الى صل الله عل عاو بإسناد صحيح 0 
فرض » عملت بالحكم والفرض » وَأَدَنتُ الله تعالى به » ولا أشهد أن التي صل الله علي ا 
قال ذلك " . انظر : العدة في أصول الفقه (۳/ ۸۹۸). 


الَنْحَت الثَّالِثُْ 
حص ول المَائِنَبعدَم إقَادَةِ خَيرِ الآحَاد لِلْعِلُم حلط 
استدلّ القائلون بان خبر الآحاد ظتّي الدّلالة وا لا يفيد العلم المد الأدلة منها : 
© الدَّليْلُ الأَوّلُ © : أن أخبار الآحاد مظنونة » فلا يجوز التَّمسّك بها في معرفة الله تعاك » ولا 
قذا :كا متو لان لآذا اها عل أن لرا وا مفو ]ذا[ کا ون كان 
۲٦‏ 


الخطأ عليهم جائزاً » والكذب عليهم جائزاً » وحينئذٍ لا يكون صدقهم معلوماً » بل مظنوناً » فثبت 
أذ كي الواعد سارو كرك أن EY‏ يسنان امسن مد 
ونا كان الاعتقاد يعني التّصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل » فإِنَّ الواجب يقضي بأن تكون 
أدلّة التقيذةاقطعة ار 0 چ ال ودا دن اخازم )وهنا 
الشّرط لا ينطبق إلا علل القرآن الكريم » والحديث المتواتر » أمًا الظتّي فلا جال له في الاستدلال 
على مسائل العقيدة » لأن الظن لا يغني نين ای ا ee‏ 
بتع ان » وكذا من یع بغير سلطان مبين » قال تعاق . : إن ال لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة أ ا 
الڪ شر الى * وما ف وين لم إن وة إل ل وإ َر ل ا 
[النجم: ۲۷ -۲۸]» وقال تعالى :إن هی إلا أتماة سيه سَمينْمُوها آم وَآباوكُمْ ما نر لبها ِن سُلْطانٍ 
نيعون إلا اَن وما هوى الْأنْفْسُ ولذ جاءهُمْ ِن ويم ادى [النجم: ۲۳] . 
ووجه الدلالة من هذه الآيات اا سر خت بم معي الطنون ٠‏ وذخهنج والكانين عليهم دلي عن 
التهي جازم عن اتّباع الظنّ » وعاك التهي ا جازم عن باع مار يقم عليه الدَليل القاطع في العقيدة ؛ 
ذلك أن الآيات السّابقة خصرت في العقيدة » فآية : إن لَِّينَ لا يُْمنُونَ بالآخرة لَمُسَمُونَ اللائكَة 


8 شو الى [لب: ۷] » في العقيدة » وآية : ن هی إلا شا سي سَميْمُوها أن وَآباوكُمْ م َل 
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ال ها ِن ُلْطانٍ نيمو إل ان وما هوى اْنَْسُوَلقَْ جام ِن ويم الُدى) إل ٠٠٣‏ 
وردت في العقيدة » فقد كانوا يقولون : إِنَّ الملاتكة وهذه الأصنام بنات الله » وكانوا يعبدونهم 
ويزعمون أتّم شفعاؤهم عند الله تعلق ء مع وأدهم البنات » فقيل لهم : لألَكُمُ الذَّكرُ وَلَهُالْأننّى» 
[النجم: 12١‏ » والأية هي : (أفرأي ْم الت وَالُْرَى ** وَمناة الله الأخرى * كم الذَكرُوَلهُ اش 
يكذ شع یری * نمی أ تومت أل اپاين لطا 
يمون إلا الف وما وی الاش وَلَقَدْ جاءَهُمْ من رمم ادى( [النجم :1-15 » فأوردها الله في 
موضوع العقائد » فنعئ نعياً واضحاً علل من يتبعون الظنّ في العقائد .. وهذا هو شأن بقيّة الآيات 
ويضاف لذلك أنَّ آيات القرآن الكريم التي جاءت تنعئ عل من لا سلطان له » فإئّها أيضاً في 
موضوع العقائد » وقد وردت كلمتا : " الإرهان » والسّلطان " في موضوع العقائد والإيهان » وهما 
كلمتان تفيدان القطع وال جزم » ولا يتأن أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان 
مقطوعاً به » عل أنَّ الدّليل والبرهان لا يُطلقان إلا عل المقطوع به والظتي لا يكون دليلاً ولا 
۷ 


انا وفك ستعما القرآن كلمتو : " برهان " و " سلطان "» ومن تتبّع كل واحدة منهما في جميع 
آيات القرآن يتين أن معناهما الذليل المقطوع به .. 
وقال تعاك : لوَمَنْ يَذْعٌ معَ الله إلا آكَرَ لا زهان ا عر ب ته لا فيح الكافرُونَ 


[المؤمنون: 117] » وقال تعاك ان واا لم تيد 5 | ِن السّماء رض أله مع 
اله كَل هاثُوا ُرْهائَكُمْ إن كُنْتَمْ صادِقينَ» رك +5 إل غين ذلك من الات د كايا جاءت 
س الال العاطع فا لين من حي هن لا وكرة ٠‏ شا رز يح القراك الا حن 
القطعى :وغل هناب تا انر ا ة هو دليلاً علل المسألة المعيّة » فن كونه دليلاً أو 
برهاناً أو سلطاناً يقضي بأن يكون قطعياً . 

لقد بيت الآيات السّابقة آنه لا بذ من العلم » وهو القطع واليقين » وندَّدت عليهم بالظنّ فقط » 
والظنْ مدلوله في اللغة هو إفادة الاحتمالين مع ترجيح أحدهما » فكيف يجوز الاستدلال بالاحتمال 
في الأصول ٠‏ والأصول لا يجوز أن يتطرّق إليها الاحتمال » وقد قالوا : ( ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال ) » وهذه واحدة من القواعد الأصوليّة المعروفة . انظر : الاستدلال بالظني في العقيدة (ص14 فا 
بعدها ببعض التصرف) » كبرئ اليقينيات الكونية» (ص ه3”5-1) . 

© الدَّلِيْلُ الثاني © : أنَّ أجل طبقات الرُواة قَدّراً» وأعلاهم منصباً : الصَّحَابَة رضوان الله عليهم 
نَم إنَا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين » والدّليل عليه : أن هؤلاء المحدّثين رووا عنهم : 
أن بعضهم رد خبر الآخر » ونسبه إلى ا خط والتسيان . انظر : أساس التقديس (ص 2140-1848 . 

فقد ردّت السيّدة عائشة رضي الله عنها خبر عمر رضي الله عنه في حديث : تعذيب الميّت ببكاء 
أهله عليه » وَقَالَتَ: ك : إن الله يعدب 
اومن بِبْكَاءِ هله عَلَيّه » وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه و ْم قَالَ: «إِن الله َيرِيدٌ الكَافِرَ عَذَابا 
ببِكَاءِ أَمُلهِ عَلَيّها » وَقَالَتْ: حسبکم لن ولاز وَازْرَةٌ وِرْرَ زر أُخْرَى» [الأنعام: 175] . أخرجه 
البخاري (۲/ ۷٩‏ برقم ۱۲۸۸) . 

وكذا راي حي ره سانا ري لكوي و المي لجار كا اهاور لت اي له 
لأبي عبد الرَّحْمَنِ أمَ إن هركذب وَلَحِنَُ تي أو طا تا مر وَسُولُ الله صل الل عليه ee‏ 
ودي يبك عليه فَقَالَ: «إيمُ ليبَكُونَ عَلَيها واا لتعذ ا 


. (۲ 
۲۸ 


فهذه الأمثلة وغيرها الكثير تعبت وبلا مرية : أن الآحاد سبيله ظتي » لاحتمال الخطأ والوهم 
والميافتين: و الكقر من لكشا نه ينو رن لتك الو جه إذا ا مف 
وذلك احتياطاً منهم في قبول الأخبار . 

قال الحافظ الذَّهبى في " تذكرة الحفّاظ" 22/1 : " وكان أبو بكر رضى الله عنه أوّل من احتاط في 
قبول الأخبار" . 

وني ترجمته لعمر بن الخنطّاب رضى الله عنه » قال الإمام الذّهبي أيضاً في " تذكرة الحفّاظ" 0/١١‏ : 
" وهو الذي سن للمحدّئن الت في التقل + وريا كان يتوقف في نخر الواحد إذا ارتاب ... إذ 
الواحد يجوز عليه النُسيان والوهم " 
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والرّوايات والأخبار في ذلك كثيرة » وقد كان عصرهم رضي الله عنهم قريباً من عصر انبر » 
فكيف بنا وقد بعُدت الشّقّة بيننا وبين ذلك العصر الذَّهبِي الزّاهِر الطّاهر ... ألسنا اليوم أحوج ما 
نكون إلى لبت والاستيثاق والسّبر والغور والحيطة » والتَّمسّك بالقطعيٌ في أمور العقيدة » التي 
الود بز ا سا لود ام ره 
E E a e aa:‏ عديكة علد الشرايك الوا سخ التي لا يمكن أن 
000 
© اليل لالت © آنه استهر دنا دق الأكة + أن حاعةادن"اللوسنه وصموا اعبار موه 
واحتالوا في ترويجها علل المحدثين » والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها ‏ بل قبلوها ء وأي مُنکر 
فوق وصف الله تعاك بم يقدح في الإهيّة ويبطل الرّبوبيّة ؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأئّها 
موضوعة . 
وأمّامن دوّنوا ذلك في كتبهم . فام ناكانوا عالين پالوب بل اجتهدوا وا حتاطوا يقث افم 
» وأا اعتقاد ّم علموا جميع الأحوال الواقعة في زمان الرّسول صل الله عليه وم ES‏ 
قدنف لآ يفول عافن 
وغاية ما في الباب : " آٿا نحسن الظَّنّ بهم » وبالّذين رووا عنهم » إلآ أنّا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً 
علل منكر » لا يمكن إسناده إلى الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم قطعنا بأنَّه من أوضاع الملاحدة » ومن 


ترويجاتهم على أولئك لخدتي ٠‏ افر اشاس اتن( ا و 
۲۹ 


و رو 3و3 ورو 


وفي هذا المعنئ يقول الرّسول صل الله عليه وَسَلَمَ : "إِذَا سَمِعَتُمَ الحَدِيتٌ عي تعره فلُوبكُمْ وَين 
له أَْعَارْكُمَ وَأبْشَارْكُمَ وََروْنَ ائه نكم قريب » اتا واكم ب . وَإِذَا سَمِعْنُمَ الحَِيتٌ عي كه 
فلوم تفر أَْعَارْكُمْوَأبْشَارُكُمْ وَترَوْنَ أنَُّمِنَكُمْ بيد » فنا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ " . أعرجه أحد في المسند 
(507/75 برقم 2١1008‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم كسابقه. وأخرجه البزار (۱۸۷) (زوائد) » وابن حبان 
(7) من طريق أبي عامر العقديء بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروئ من وجه أحسن من هذا. وأخرجه ابن سعد /١‏ ۳۸۷ عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن سليمان بن بلال؛ به. إلا أن في المطبوع منه: عن أبي ميد أو أبي أسيد علل الشك. وأورده الميثمي في "مجمع 
الزوائد" »١15١ -1594 /١‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف نحوه من حديث أبي هريرة )8١ ١(‏ » وسيكرر 
٠٠ ٥‏ سنداً ومتناً. قال السندي: قوله: "إذا سمعتم الحديث عني"» أي: مروياً عني» وهذا إن يكون إذا سمع من غيره لا منه صل الله 
عليه وَسَلَم ولذلك عُدّي بعن لا بمنء إِذ السماع منه لا يتصور فيه ذلك. قوله: "تعرفه قلوبكم" أي: يقبله القلب» ولا يلحق به الوحشة 
للنفس» وهذا إما بالعرض عل أصول الدين المعلومة» فإذا لر يكن الفا يقبله القلب» أو بمعرفة رجال الإسناد» فإنهم إذا كانوا ثقاتٍ أثباتاً 
يتسارع القلب إل القبول» ويحتمل أن يكون هذا الحديث من قبيل "استفتٍ قلبك» الب ما اطمأنت إليه النفس» وأطمأنٌَ إليه القلبُ» والإثم 
ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك" حديث حسن» رواه أحمد /٤[‏ ۲۲۸] والدارمي 47/71 ؟] وغيرهماى) في 
الأربعين للنووي» رحمه الله تعلك. وهذا محمول علل الأمر المشتبه» وإلا فا ثبت الأمرٌ به في الشرع بلا معارض فهو برّء وما ثبت النهي عنه 
كذلك فهو إثم» والمراد أن قلب المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان ... وهذا يقتضي أنه ينبغي الرجوعٌ إلى الأصول المعلومة الثابتة من 
الدين فيها اشتبه من الحديث. والله تعالى أعلم" . 

© الدَّلِيْلُ الرَابعُ © : أن الرّواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرّسول صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ ء ما 
كتبوها عن لفظ الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » بل سمعوا شيئاً في مجلس . ثم نّم رووا تلك 
الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر » ومن سمع شيعا في مجلس مرّة واحدة . ثم رواه بعد العشرين أو 
الثّلائين لا يُمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها » وهذا كالمعلوم بالقَّرورة » وإذا كان الأمر كذلك 
كان القطع حاصلاً بان شيئاً من هذه الألفاظ : ليس من ألفاظ الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ » بل 
ليس ذلك إلا من ألفاظ الرّاوي » وكيف يقطع بأنَّ هذا الرّاوي سمع ما جرئ في ذلك المجلس ؟ 
فان من سمع كلاماً في مجلس واحدء ثُمَ إِلّه ما كتبه » وما كرّر عليه ككل يوم » بل ذكره بعد عشرين 
سنة أو ثلاثين » فالظّاهر : أله ينسئ منه شيئاً كثيراً » أو يتشوّش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه » 
ومع هذا الاحتهال فكيف يُمكن التَّمسّك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته ؟ . انظر : أساس التقديس 


. )۱۹۲ ص‎ 
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والتّاظر في كتب العلماء جد آم نضّوا علن أن غالب الأحاديث إِنَّا رويت بالمعنى » فعن ابن عون » 
قال : كان الحسن وإبراهيم يم الشعبي يأتون با حديث عل المعاني . أخرجه الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي (ص 075 برقم 184) » ابن عبد البر في جامع العلم وفضله )۸١ /١(‏ وانظر : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ( 
ص )۲۲٣‏ . 

ون زيد بن الحباب قال : معت متفيان التووي يقل :إن قلت لكم ای احدنک کا سمت 
فلا تصدّقوني » قال زيد : يعني أنه يحدث علل المعاني . انظر : أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص؟ 220 . 
وعن الفريابي » قال : سمعت سفيان يقول : لو أردنا أن نحدّثكم بالحديث كا سمعناه » ما 
حدّثناكم بحديث واحد . أخرجه الخطيب البغدادي ني الجامع لأخلاق الراوي والسامع (۲/ 7" برقم91١٠2»‏ الكفاية في علم 
الرواية (ص5١5)‏ . 

© الدَّليْلُ انامس © : لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبار » ونحن نرى 
الكثير من الأخبار تتعارض . فإن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التناقض » وإن قيل بإفادة أحدهما 
دون الآخرء كان ترجيحاً بلا مرجّح » فوجب لوقف » وعدم القطع بخبر الواحد . انظر : الإحكام في 
أصول الأحكام » الآمدي (۲/ ٠١‏ بتصرف) . 

قلت : ومن تلك الأخبار : ما رواه مسلم ۲۱٤۹/٤(‏ برقم ۲۷۸۹) بسئده عن آي هِرَيْرَةَ » قال ا 
رَسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يدي » قَقَالَ : " لق اله عر وَج ةيوم السَْتِ » وعلق فيه 
قبل يع الأعؤيه E‏ الال اوسن الكزوة يوه الملقاء اارتكلى لخر 2 
الَْرْبعَاءِ » بت فيها الدَّوَابٌ يوم ا تميس » وَل آد دم عليه السّلَامُ بَعْدَالْعَضَرِ مِنْ يوم المع » في 
آخر اء في آخر سَاعَةٍ مِنَ سَاعَاتِ الْجُمُحةٍ» فيا بين الْعَضْر إلى اللَبّل " . 1 

تين لضت القع و A EOL ED‏ 


3 


اطع اك احا معني حمر عو رضي ورد رار وال عار ار يكم 
اله الذی كلق الارات والارض في ست أي [الأعراف: [٤‏ . 
قال البخاري ف 0 التاريخ الكبير " رعرع :" وقال بعضهم: ڪن أن هرر عن کعب» وهو 


العظيم' ا .. نه اميا الام شب » 7ا قال دبي 
۳١‏ 


نهم ؛ وَهِدًا تكَلَّمَ الْبَُارِيُ وَعَيْدْ وَاحِدِ ِن الحُفَاظٍِ في هَذَا الحديثِ » وَجَعَلُوهُ EEE‏ 
فور 2 کی ا ار یا 

وكذلك طعن فيه : ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوئ (۱/ ۰۲۰۹۷-۲۰٦‏ ۱۷/ ۰۲۳۹-۲۳۰ ۱۹-۱۸/۱۸) . 

والمناوي . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي (/ 517 4) . 

وعبد الله الغماري . انظر : الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة » ( ضمن ثلاثة كتب ) (ص۲٠٠)‏ . 

© الدَّلبْلَ المَّادِسُ © : لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحد ء ولا احتاج لك 
اشتراط العدالة والإسلام » كا إريحتج علل ذلك في المتواتر » ولوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي 
لوقب وكا لز عل هذا حه عا ي فة ا أرجت ا ا و و 


. )٤٩۹/۲( الآمدي‎ 


وفي المبحث الراب بع ذكرنا قرا نهر أل الم قي عَدَم قاد حبر الاي الم » وقد تضمّن 


0 


كلامهم مناقشات عديدة لأدلّة ذهبوا إلى حجّيّة خبر الآحاد في العقيدة ... فالحمد لله تعا 
مهم من ذهبوا إلى حجية ل عن 
توفيقه وإعانته .. 

لحت الرّابعُ 


حع ا فوَالُ جور أَهلٍ الم في عَدَم َة َي الوَاحِدٍ العم 6 
و ا جو اا ا ال 
ومن نقلنا أقوالهم في هذا المبحث : 
الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 0٠م‏ » الإمام أحمد بن 
علي أبو بكر الرّازي الجصاص الحنفي (70”م) » الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
۳۲ 


يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (۸۰ه) » الإمام أبو سليمان حمد بن محمّد الخطّابي (ھ)» 
الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي 4050ه» 
الإمام حمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ٠٠٠‏ » الإمام عبد القاهر بن طاهر بن 
محمّد البغدادي الاسفرائنيي التميمي (410ه) » الإمام محمّد بن علي الطيّب أبو الحسين البَصّري 
المعتزلي ٠ه‏ » الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير 
بالماوردي :45م الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري 
هم ء الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ المُسّرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي 
۸٠٤م‏ » الإمام القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء («5؛ه » الإمام 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (470ه) » الإمام أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم التمري القرطبي 0ه » الإمام عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري (0::ه) » الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
9ه » الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف اراز (40ه) » الإمام عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو ا معالي » ركن الذّين » ا ملقب بإمام الحرمين ٤۷‏ » 
الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي +۸١‏ » الإمام 
محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمّة الس رخسي ۸م » الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد 
بن عبد ال جار ابن أحمد المروزي السّمعاني التَّميمِي الحنفي َم الشَّافِعي (85:ه » الإمام علي بن 
محمّد بن علي» أبو الحسن الطّبري» الملقب بعاد الذّين المعروف بالكيا الهراسي الشّافعي ٠٠١‏ » 
الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي: (ه.ده)ء الإمام فرط بن ان ين اسن ا 
الخطاب الكَلوَدَاني الحنبلي (١٠5ه)ء‏ الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمّد بن برهان (51ه » 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي (++5ه » الإمام علاء الدّين 
شمس التّظر أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقندي ١٣٠م‏ ء الإمام علي بن الحسين بن علي أبو ا لجسن 
نور الدين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي :5ه ء الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي المعافري الاشبيلٍ المالكي (١٤٠ه) ٠‏ الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السّبتي (544ه» ٠‏ الإمام العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي (551ه » الإمام علاء 


الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 587ه) » الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن 
رذن 


محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشّهِير بابن رشد الحفيد (٠٠ه‏ » الإمام جمال الدّين أبو الفرج 
عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي «551هم) » الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرّازِي الملقّب بفخر الدّين الرّازي خطيب الريّ ٠ه‏ » الإمام مجد الدّين أبو 
السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم الشّيباني الجزري ابن الأثير («:<م) » 
الإمام أبو محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي تم الُمشقي 
ا لحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي (70ه) » الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد المظمّر ابن المختار» أبو 
العبّاس بدر الدّين الرَّازيٌ الحنفي 70م . الإمام أبو عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الدّويني الأسنائي الشّهير ب ابن الحاجب ١٠٠م‏ » الإمام جد الدين عبد السّلام بن تيمية (55<هم) » 
الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن عُمَرَ بن إبراهيمَ » الأنصاريٌّ القرطبئٌ (5<ه) » الإمام أبو عبد الله محمّد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي (721ه) » الإمام أبو زكريًا 
محبي الدّين يحبئ بن شرف التووي ١۷٠م‏ » الإمام كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السّيوامي 
۸ه » الإمام أبو العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشَّهير بالقراني 
9م » الإمام سراج الدّين محمود بن أبي بكر الأرّمَوي 58م » الإمام أبو الحسن علاء الدّين 
علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدُمشقي الملقّبٍ بابن التفيس 80<م) » الإمام تقي 
الدّين أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » المعروف بابن دقيق العيد ۷٠١‏ » 
الإمام صفي الدّين محمّد بن عبد الرّحيم الأرموي الهندي (١٠۷ه‏ » الإمام سليمان بن عبد القوي 
المُوفٍ الحنبلي (17اه)ء الإمام تقي الدين أبو العبّاس أحمد ين عبد الحليم بن عبد السَّلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمّد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي (18/م) » الإمام عبد العزيز بن أحمد 
بن محمّد » علاء الدّين البخاري الحنفي (0*امى) » الإمام أبو عبد الله» محمّد بن إبراهيم بن سعد الله 
بن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي » الإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّء ابن شمائل القطيعي 
البغدادي» الحنبلي» صفيّ الدّين (+ى ٠‏ الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (60/ه » الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
اماز الذهبي («4١ه‏ » الإمام صلاح الدَّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدّمشقي 
العلائي (11/م)ء الإمام محمّد بن عبد الله الشبلي النّمشقيّ ا لحنفي» أبو عبد الله» بدر لين ابن تقي 
الدّين (14/ه» الإمام عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشّافعيٌ (0اى» الإمام تق الدّين 
55 


أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي السّبكي ۷ه وولده تاج الدّين 
أبو نصر عبد الومّاب (١۷۷ه)‏ ء الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدين الكرماني 
۷۸م ٠‏ الإمام إبراهيم بن موسى بن حكّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشَّاطبِي (٠۷۹هى‏ » الإمام 
سعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازاني ۷۹۳ » الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن 
بهادر الزركثي (44/م » الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن ا حسين بن عبد الرّحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم العراقي (* ٠ه‏ » الإمام علي بن محمد بن علي الزين الشّريف الجرجاني (817ه) » 
الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشّافعي المشهور ب «ابن نور الدين» 
(٠٠۸ه‏ » الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي ١۲٠م‏ » الإمام نظام الدّين 
الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري 50م » الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (655هم) » الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفئ بدر الدَّين العيني (55+ه » الإمام كال الدّين محمّد بن عبد الواحد السشيواسي 

المعروف بابن امام (71ه) » الإمام جلال الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم ع الح نانس 
9ه) » الإمام شمس الدين محمد بن عثان بن علي المارديني السافعي ۷ه » الإمام أبو بكر 
محمّد بن حمّد بن عاصم الغرناطي ۸۲١‏ » الإمام أبو عبد الله شمس الدّين محمّد بن محمّد بن 
محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (05+ه » الإمام محمد بن سليمان بن سعد 
بن مسعود الرّومي الحنفي عيي الدَّينء أبو عبد الله الكافيّجي (05«ه » الإمام شمس الدين أبو 
الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن حمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السَّخاوي ٠٠٠‏ » الإمام 
يوسف بن حسين الكراماستي (107ه) » الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » > جلال الدين السّيوطي 
(1قه)ء الإمام زين الدين أن كيين زكرا بن غد ين زكرا الأنضاري الشتيكي 645 الإمام 
شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشّافعي 57م ء الإمام محمّد بن إبراهيم بن يوسف 
الحلبي القادري التاذني » الحنفي رضي الدَّين المعروف ب ابن الحنبلي (١۹۷ه) ٠»‏ الإمام محمّد أمين بن 
محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (170ه) » الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر 
الميتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام (:57ه» الإمام علي بن (سلطان) محمّد 
أبو الحسن نور الدَّين الملا المروي القاري ١٠٠٠ه)‏ » الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّادي ثم المناوي القاهري (٠٠٠٠ه)‏ » الإمام أيُوب بن 

o 


موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي ٠٠۹5‏ » الإمام حب الله بن عبدالشّكور 
الهندي البهاري ١٠٠١م‏ » الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري 
(11ه)ء الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سار ابن مهنّاء شهاب الدّين التفراوي الأزهري 
المالكي ٠ ٠٠١١‏ الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » الموك أبو الفداء 
(1ه)»ء قال الإمام محمّد بن عبد ال هادي التتوي» أبو ا لحسن. نور الدَّين السندي (118ه » الإمام 
محمد بن إساعيل بن صلاح بن حمل مستي الصنعاني (۸۲ه) » قال الإمام محمد بن أحمد بن 
فال الكفاريني: الل متحت الإمام مكل بق كد بن اسي الزبيذى الشهين مرو 
(60٠6اه)اء‏ الإمام محمد بن على بن محمد بن عبد الله ان اليمنى (560؟اه)ء الإمام حسن بن 
0 بن محمود العطاة الشافعى (۰ه) » الإمام مك أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
المشقي الحنفي ٠٠٠١‏ »ء الإمام أبو الطيّب عمد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القِنّوجِي 1007م , الامام محمّد عبده حسن خير الله (16:0م » الإمام محمد جمال 
الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ٠۲۲۲‏ ه) » الإمام محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد 
شمس الدّين بن محمّد بهاء الذين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (:15ه » الإمام حسن بن 
عمر بن عبد الله السيناوني المالكي «المتوق: بعد ٠١١١‏ ه) » الإمام عبد الرّحمن بن محمّد عوض الجزيري 
(170ه)ء الإمام محمّد عبد العظيم الرْرّقاني 17م » الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (1701ه)» 
الإمام عبد الومّاب بن عبد الواحد خلاف (١۷٣٠ه)‏ » الإمام عبد الومّاب النجّار ١154م‏ » الإمام 
محمود شلتوت (۳ه) » الإمام مصطفیٰ بن حسنی السباعى (۸ه) » الإمام الشهيد سيك قطب 
إبراهيم حسين الشَّاربي («14م)» الإمام محمد الطّاهر بن محمّد بن محمد الطّاهر بن عاشور التونسي 
(1+9ه)ء الإمام ظفر أحمد بن لطيف أحمد عثاني التهانوي ١۹۷٠م ٠‏ الإمام محمد أحمد مصطفئ 
أحمد المعروف بأبي زهرة (1574م) » الإمام محمّد الغزالي المصري (1147م ٠‏ الإمام أبو الحسن عبيد الله 
بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدَّين الرّحماني المباركفوري (1414ه) › 
عاذ صمي ين ات ٠)٠٠‏ الإمام عبد الكريم بن علي بن محمد الثملة (155ه) » الأستاذ 
الدكتور وهبه الزحيلي (+15ه)» الأستاذ الدكتور محمّد مصطفئ الزّحيلٍ » الإمام محمّد الأمين بن 
عبد الله الأرمي العلوي ال هرري الشّافعي » الأستاذ محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل ووا أب 


الحارث الغرّي » الأستاذ أحمد بن عبد الله بن حميد ... 
۳٢‏ 


وفيما يلي طائفة من أقوالهم : 

راد قق 
كَانَ الَّذِي أبلَمَهُ َلِكَ وَاحِدًا او جمَاعَةَ معت الواح في اَم لا يَمَطَعُونَ عر مَنْ ابوه الشَّرِيعَة 
إن يکن فيم ذل صادق قََدُازمه َمل ولام يريت و كل هم عد 
ادف ا وجب خيرة ره الَذِي ا ا الد العِلّم" . 

وقال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازِي الجصّاص الحنفي (00ه) في " أحكام القرآن "(۲۷۹/۰) في 
كلامه علل قول الله تعالل :یا أيهم الذي آمنُوا إن جاءَكُمْ فاسقٌ , با ينوا أ نْ تُصِيِبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ 
َتضْبِحُوا عَلى ما فََلَتُمْ ناوِمِينَ4 [الحجرات: 5 : "ون ذو الاي لاله عل أن E‏ 
لم » ذو گان يُوجب لم حال كا احج فيه إل التيْتِ » وَين النَاٍ من حح بوني جَوَاِ 
ولخي ا ا ی ق كرو يوغل أن ی 
الْعَدَلءَ َي جاقز » وَهَذَا غَلَط ؛ لان تخُصِيصٌ السَيَءِ بالدّکر لا يذل عل اَن ما عَدَاهُ فَحُكَمُةُ بخلافه 
0 

وقال في " الفصول في الأصول" (078-17/1) : " وخ ES‏ 
َبِلُوهُ ِن جهة الاجَتِهَادِ وخسن ن الط بالرَاويء اد يجُورُ الا عَبَرَاضُ به على ظَاهِرٍ الْقرَآنِ والستن 
الٿابَة مِنْ طَرِيقٍ يُوجب الْعِلّم. وَهَذِهِ لعل ينها ل جز سخ الْقرَآنِ َير الْوَاحِدٍِ لاه يد جائز 
كا ري ال ل 

وقال في موضع آخر من " الفصول في الأصول" )208/١(‏ : " وحم حبر الْوَاحِدٍ لا يُوجب الْعِلْمَ » ون 
يُوجب الْعَمَل" . 

وقال في موضع آخر من " الفصول في الأصول" ٠۹١/١‏ : " ... أن الآيَة وجب الي وخر 
الوَاحِدِ ا يُوجِبة » فَلا يُعتَرَض به عَلَيْهَا با بيا" . 

وقال في موضع آخر من " الفصول في الأصول" ٠٠۷/١‏ : " ... لِأَنْ حبر الْوَاحِدٍ لا يُوجب 
لْعلَم" . 

وقال في موضع آخر من " الفصول في الأصول" 00/7 : " ويس يَقَعُ الْعِلَمُ به م مِنْ الأخبّار عَدَدْ 
لم لي ما ل ل فقيل ا فو موجنو بر فكي ب 


بو ع له و 


جَاءوا متَفرقِينَ آ لا و علي التراطۇ في رئ العادق ولس يمت أن قح الم في بَعْض 


د رم مزعي جتن 


الْأَحوَال بحر جماعةق ولا يع بحر ِئلِهمٌ في حال ا حت يَكُونُوا اتر عل حَسّبٍ ما 
يُصَادِفٌ حَبَرَهُمٌ ِن الأَحْوّال» وَقَدَ عَلِمْنا بقيتا: أنه RE‏ َع الم بحر الواح وَالاثن ووج 
إِذَا ق 0 لاك ار ده الْمَلِيَلٌ 
يُوجب رهم العم الک بُو جب إذَا كَانُوا لوصف الْذِي ذَكَرَنا .. 

وقال في متوضيع " الفصول في الأصور" ۳/0 : "واا بار الكعاد ف گام ارغ 
إن الذي ي رمتا يجا العمل دون العِلَم. 

اتدل بار لبي 0 - عل في حبر الْوَاحِدِ مُعَْقِدٌ ا وَصَفْنًاء 

وَأَيْضًا: قن هَذَا الْقَوَلَ م تقض عل قائله في الشَّهَادَاتِء وَأَحْبَارٍ المُحَامََاتِء في المي وَحُكَم 
ااي وتوا أن ذو ليامع 2 مَقبُولَهُ عند ا جوع مَعَ 1 ل د ا لفيا 
ا نر إن گك يُوجب گر ام عل مَل عَلَيْهِ السام - لیس کا ظَنَّ لاه 
ا يكُونُ َلك لو اتاد بن حبر التي - عليه السَّلَامُ - ١1‏ وجب الیل دی حت ارا 


E‏ كلك N‏ حَيرُ لْوَاحِدِ الخَيرِ د عليه السَّلَامُ - في لَزُوم العمل به دُونَ 
وُقُوع الْعِلم بصتو وَالْقَطع عل عَيْنِه. ۰ 

رفا إن ب لبي - علي السلا - ل اتقى وُمُوعَ ا 1 م بص بِصِحَة حبر وَمَا دَعَا إِلَيّه احَتَاجَّ إل 
الدلائِل المُوجبَة جب لدي فلم تمل الخ عن لبي - له الحلا لسَّلَامُ - أَعَل متزلة مِنْهُ - عَلَيّهِ السَلامُ 
- في تحرو رل كان ا لََرِمَهُ أن يكن المح بأخبار امْحَامَكَاتِ وَالشَّهَادَاتَ 
وَالفتيا واكم - أَعَلَ مَنْلةَ ِن النَّبيّ عليه السام " . 

a I 
:مه في " بحر الفوائد المسمّئ بمعاني الأخبار" (ص٤ه٠ : " وا لحيث إِذَا صَحَّ مِنّْ جهة التقل‎ 
نه جب يوه قن گان ِن باب الممَوَاتِر فاه يُوجب الْعِلَمَ وَالْحَمَلَ» وَإِنْ گان من اب الْآَحَادٍء نه‎ 
. يُوجب الْعَمَل» ولا يُوجب الْعِلَمَ"‎ 

وقال الإمام أبو سليان حمد بن محمّد النطًابي ٣۸۸(‏ م في " أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) 
لاطي قن اللو يح ولا وا مع 11 


رجو 


الله عَنهُ قار : بجا حب الحا إل وَسُول اله صل ال عل زل ار ا ع ا 


CE ES 
أن‎ : 


2 


عل السَّمَوّاتِ على إِصَبّع وَالأَرَضِينَ عََ إِصْبَّع» وَالشَجَرَ عََ إِصبَع) وَاَاءَ وَالتَرّى عل 
ضيب ماد قلق عل رضي يرل اليف نجل ایی صل لاحن َع كود 
7 قنينا لطر تم قرا رَسول الله صل الله عََيِْ و 2 : وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذرهِ 
وَالأَرْض عا قَبْضَنَهُ يوم م القِيَامَةٍ وَالسّمَوَاتٌ مَطْوِياتٌ بِيَمبنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ا يُشْركُونَ» 
[الزمر:37] : " الأصل في هذا وما أشبهه من أحداث الصّفات والأسماء أله لا موز ذلك إلا أن يكون 
بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحّتهء فإن لر (يكونا) فيها يثبت من أخبار الآحاد المستندة إل أصل 
في الكتاب أو في السُّنّ المقطوع بصكّتهاء أو بموافقة معانيهاء وما كان بخلاف ذلك» فالتّوقُف عن 
إطلاق الاسم به هو الواجبء ويتأوّل حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل 
أهل الدّين والعلم مع نفي التشبيه فيه" 
وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلّاني المالكي 
ضفن في " مهف الأوائل فى الجن الذلاقل" دمو" أن الهاو امن قد ر اضعا 
عل تَسْهِيّة كل خبر قصر عن إِيحَاب العلم بأنّهُ خبر وَاحِد ‏ وَسَوَاء عِنّدهم رَوَاهُ الْوَاحِد أو الجّاعَة 
الَّتِي تزيد عل الْوَاحِد . ودا ا تبر لا يُوجب الْعلم عا ما وصفناه أوّلاً» وَلَكِن يُوجب الْعَمَل " 
وقال أيضاً في " الانتصار للقرآن" 22/0 : " فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر عل أنَّ الوم 
كانوا يعُدُون في زمن الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ أم لا ؟ قيل لهم: لاء لأنّه من أخبار الآحاد التي 
لا توجب عل " . 
وقال أيضاً في " الانتصار للقرآن" 044/50 : " فأمًا قول عائشةً في تلك الحروفيٍ إِئَّا من علط 
الكاتب» فقد قلنا فيه أله أيضاً من أخبار الآحاد التي لا حجّة فيها" . 
وقال أيضاً في " اللوويوو الا a‏ لزنو لا E‏ 
وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ««0:ه) في " مشكل الحديث وبيانه" 
(ص 4 : " وأا ما كان من نوع الآحاد ين صحّت الحجّة به من طَريق ونّاقه التَقلّة وعدالة الرّوَاة 
واتصال نقلهم ‏ فَإِنَّ ديك وَإن إريُوجب الْعلم وَالْقطع » قله ينض غالب ظنٌ » وتجويز حكم 
حت يصح أن يحكم أنه من باب الْحَائِز الُمكن دون المستحيل المع " 

۳۹ 


وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن حكّد البغدادي التّميمي (1:ه) في " كتاب أصول الدّين" 
(ص۱۲) : " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة 
للعمل بها دون العلم " . 
وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التّميمي أيضاً في " القَرق بين 
الفرق وبيان الفرقة النّاجية" (ص255 : " وأا أخبار الْآحَاد » قَمَتّ صح إسنادها وَكَانَت متونها 
غير مستحيلة في العقل » كائت مُوجبة للْعَمّل بيا دون العلم » وَكَانَت بمَتزلّة شَهَادَة العْدول عِنْد 
yT‏ 
ثبت الْفْمَهَاء أكثر فروع الأحكام الَّرَعِيّ في الْعِبَادَات والمعاملات وَسَائِر أبواب الحلال وال حرام » 
راد أسقط وجوب الْحَمَّل بأخبار الآحَاد في اة " . 
وقال الإمام أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسئ الدّبِومِيَ الحنفي (400ه) في " تقويم الأدلّة في أصول 
الفقه" «(ص ٠١‏ : " وأا خبر الواحد فأصله كلام اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فإلّه يُوجب العلم 
يقينّاه ويكون حجّة » وإنَّا دخل السك والاحتمال في الانتقال إلينا » فلا يبطل بالاحتمال» وكان 
بمنزلة النّص المؤول بالرَّأي من كتاب الله تعالى على بعض ما يقتضيه لسان العرب» وألّه حجّة ولا 
يُوجب العلم » لأنّه في أصله موجب" . 
وقال الإمام محمّد بن علي الطيّب أبو الحسين البَصري المعتزلي (<.؛ه) في " المعتمد في أصول الفقه" 
0 : " باب في أن خبر الْوَاحِد لا يقتضي العلم : قال أكثر النّاس : إِنّه لا يقتضِي الُعلم ‏ وَقَالَ 
آحرُونَ : ضيه » وَاحتلف هَؤلَاءٍ » فلم يشرط قوم من أهل الظّاهِر اقتران قريئّة با خبر » وَشرط 
بُو إسحَاق النظّام في اقَتضاء ا تبر الّعلم اقتران قَرَائْن به » وَقيل : إلّه رط ذلك في التوائر ". 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير بالماوردي 
(50:ه في " الحاوي ور مام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" ۸۷/۱١‏ : " . 
ودا كان كَذَلِكَ فَهُوَ وَإنَ أَوَجَب العمل فير م مُوجب لولم لْبَاطِنِ جلاف امْسْمَفِيضٍ وَامتوَائر 7 
وقال الإمام N‏ الأندلسي القرطبي الظَاهري (0:ه) في " 
el‏ اطول الاحكام TOES‏ رقا الس ف والشافعيوة + ريون كيو » وجميع 


3 


المعتزلة » والخوارج ا ال : أنه قد يمكن أن 


يكو كنبا اروها ف راا كلهي ها 
30 


الاسم عدي بن بر عر N a‏ 

EN SENS EOE‏ لك عل النَظَر م مِنْ أَصْحَابَا 

الاشيجاج . بأخبار الخاد في صِمَاتِ الله تال »رين ر دَِنْها أَصْلٌ في الاب أو الماع 

ًالوا ويله " . 

وقال الإمام القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء 450ه في " العدّة في 

أصول الفقه" ٠۳/٠‏ : " ولان الكتاب أقوئ من الس فن السّنّةَ فيها ما يُوجب العلم والعملء 

فا نسي تون دو علي ركان كله ج 

وقال الإمام القاضي أبو يعلل » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء في " العدّة في أصول 

الفقه ۸۸/٠"‏ : " وخبر الواحد لا يُوجب العلم» وإنَّا يُوجب غلبة الظَّن" . 

وقال الإمام القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء في " العدّة في أصول 

للح الب ا ارك دل اوري 

وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العكبري » رواية أي حفص 

عمر بن بدر » قال : الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله : أنه إذا طعنت في الحيضة 

الكالثة » فقد برئء منها وبرئت منه . 

وقال : إذا جاء الحديث عن التي - صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ - بإسناد صحيح ‏ فيه حكم أو فرض » 

عملت بالحكم والفرض ء وأَدَنْتٌ الله تعالى به » ولا أشهد أن الى E U IE‏ 

ذلك . فقد صرّح القول بأنّه لا يقطع به " 

وقال الإمام القاضي أبو يعلل » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء في " العدّة في أصول 

الفقه" 4٠۲-۹۰۱/۳‏ : " أن خبر الواحد لو كان مُوجباً للعلم؛ لأوجبه عن أي صفة وجدء من 

المسلم والكافر» والعدل والفاسقء والحرٌ والعبد» والصَّغير والكبير» كما أن خبر المتواتر نّا أوجب 

العلم» لر يختلف باختلاف صفات المخبرين» بل استوئ في ذلك الكقّار والمسلمون» والصّغار 

والكبار» والعدول والفسَّاق» فلا ثبت أنَّ خبر الكافر والفاسق والصَّغير غير مُوجب للعلم؛ دل أنَّ 

هذا من التوع الذي لا يُوجب العلم. 

ولأنّه لو كان مُوجباً للعلم لكان الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم وقع العلم بها يخبرون به» واستغنوا عن 

إظهار المعجزات والأدلّة عل صدقهم» ولكان لا يحتاج في الشّهادات إلى عدد» بل كان الشّاهد 
٤١‏ 


الواحد إذا أخبر الحاكم بشيء وقع للحاكم علم ذلك ومعرفته» ولكان لدعي عل غيره عند 

الحاكم حقاً أن يصدّقه؛ لأنَّ العلم يقع بقوله» وفي كون الأمر بخلاف ذلك دليل على أنَّ خبر 

الواحد لا يوجب العلم. 

فإن قيل: إِنَّا لريُوجب العلم ها هنا ؛ لاله ليس من الشَّرعٌيات وإِنَّا نقول: إِلّه يُوجب العلم في كان 

شرعاً لنا. 

قيل: فالشّهادة شرع» لأنَّ على الشسّاهد أن يشهد با عنده قال الله تعال: ولا تَكْنّمُوا الشهادة) 

[البقرة:٠۲۸]‏ » وعلل المشهود عنده: العمل بذلك» ومع هذا شهادة الشاهدين لا تُوجب العلم. 

وأيضاً: و و العمل > لوجب أن لا يشكّك نفسه عنده» کا لا يشكّكها عند 
e‏ فى ا و ا لك وب 

العلم. 

ولأنّه لو کان يُوجب العلم لوجب أن لا ینکر عليه قريش حين أخبرهم: أن الله تعالی قد آسری به 

لوكي a CS‏ ريا لقره انم 

أنكروا عله وردوا قولت حت اتی أبو بكر فأخبروه با يقول» فقال لهم: إن كان قد قال هذاء فقد 

صدق. ثبت: أنَّ خبر الواحد لا يُوجب الع" ٌ 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (47ه) في " 

لاا كد را اران " حبر الْوَاحِدِ لا قبل في َيَءِ مِنْ يراب الدينِ الْأحُوذِ عل 

لكين الم َا لمطم عَلَيْهَا» وَالْعِلُ في دَلِكَ أنه إذَا ل يْعَلَمْ أن اتر د كول سول صا الله 


عليه وَمَ م گان يعد ي الوم يِمَضْمُونه » ئا ما عَدَا ڍك ِي الخگام التي ل بُوجب علي 
الِْلَمُ بان الي صل الله عليه وس م قرَرَهَاء وخب عن الله تحال ببَاء قن حبر الاد فيها مَقَبُولٌ » 
وَالْعَمَلَ بِهِوَاحِبٌ " . 


وقال أيضاً في " الفقيه و المتفقّه " 028/1 : " وأا الضَّرّبُ الثاني مِنَّ المسَنَد: قمعل الأحبار الروية 
في نُب السّئنِالصّحَاح ء تجا ُوجب العم »ولا وجب للم" . 

وقال أيضاً في " الفقيه و المتفقه ' 6/0( : " إذَا وی المة امون برا مص الإستاد رد بأ 
َحَدُهَا: أن الف مُوجِبَاتٍ الْعُقُول فَيُعْلَمْ ُطَلَانُةُ » لان الشَّرَعَ إا يرد بمُجَوّرَاتِ الْعُقُول 
بخِلَافٍ الْعُقُول » فلا . 


و 
عو 


59 


f, 


۲ 


والثاني: أن حالف نص الكتاب أو السنَة التوَاتِرَة» فَيَعلَمْ أنه لا أصل له أو مَنسُوخ 
والثالث: أن حالف الإجماع سراي لضي 20 0 ؛ انهلا ور أن یون 


o 


وَالرَابعَ: ا وة ما جب عل اة الى عله يدل لك عل أنه 
لا ڪور أن يون لَه صل ء وَيَنَْرُِ هْوَبعِلْمهِ مِنْ بن التي الْعَظِيم . 

الامش أذ جر و3 N NNE aE‏ 
أن يترد في مثل هدا بالرُوَايَة" . 

وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن حمّد بن عبد البر بن عاصم الثّمرِي القرطبي 455ه) في 
" التّمهيد لا في الموطّأ من المعاني والأسانيد" ٠/١‏ : " وَاختلف أَصَحَابًا وَغَدَدهُمْ في حبر الْوَاحِدٍ 
العَدّل : كل يُوجب العم الحم ريا أم يُوجب احمل ود امم ؟وَالْذِي علب أك مل الم 
مِنْهُمُ انه يُوجب عمل كُونَ العم وَهُوَ فول لشفي ورز هل لفقو وَالتّطرِ » وَلَا يُوجب 
ا وار الت لخدن اه 0 


الماع رصان كنب لاز ع ع َشول ل الله و ام 
ا تام فيه 
CGS‏ "لشفت ال رو 
:قا تنظ أصَدَفْتَ أمْ كنت مِنَ الكاؤيَ) » وني هذا دلالة علل أن خبر الواحد لا يُوجب العلم 
جال ف تغل ا ا وو د غل اله لا لون يل حب اذا بكر فاه مل نعو 
صدق أم كذب؟" . 

وقال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (:57ه) في " الإشارة في معرفة الأصول 
والوجازة في معنئ الدّليل" (ص4) E‏ قا فصر عن التوَاثرِ » وَذَلِكَ لا يَمَعْ به 
العم وت غلب على ظَنّ السّامِعِ لَه َه 
الا لان 


ا 


صِكَنْهُ لِثقَة لخر به » لان المخرَ وَإنْ گان ثقَةَ ڪور علي 
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وقال أيضاً في " إحكام الفصول في أحكام الأصول" (ص١14-‏ 040 : " ... إذا ثبت ذلك » فلا بد 

أن يزيد هذا العدد عل الأربعة » تلاق لأحد واين خويز منداد وخر هما في وهم إل خب الواحد 
يقع به العلم » والدّليل علل ذلك: علمنا أنَّ الواحد والاثنين يخبروننا عا شاهدوه واضطروا إليه » 

فلا يقع لنا العلم بصدقهم » ولذلك لا يقع للحاكم العلم بخبر المتداعيين » ولا بِدَّ أنَّ أحدهما 

صادق » ولو كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطرٌوا إلى صدق الصّادق منهها وكذب 

الكاذب » وكذلك لا يقع لنا العلم بشهادة الشهود عل الزّناء وإن كانوا مضطرّين إلى ما أخبروا به 

> ولو وقع العلم بخبرهم لوجب أن يعلم صدقهم من كذيهم ويضطرٌوا إلى ذلك » ولما إريعلم ذلك 

ا م د سيدا 

وقال أيضاً في " تحقيق المذهب من أن الي صل الله عليه وس کت" 5 : " وأمّا الصحيح 

ا ا يا ا ا و م ور 

عن أبي إسحاقء آله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كتب الكتاب » إلا أله حديث آحاد لا يُوجب العلم. 

ومعجزات نبيّنا عليه السَّلام » ثابتة عند من إريشاهدهاء من طريق التّواتر الموجب للعلم والقطع» 

دون أخبار الآحاد" . 

وقال أيضاً في " المتتقى شرح الموطً "9 0 لو رد ا 

أخبَارٍ الْحَادٍ الدَاخْلَةِ في جمُلَةِ الْعَرَائْبٍ ء فاا يد يبت بوثله فَرَآن» ودا يبت و 

NS‏ کا ينه ايت کرد ٠‏ 4 ا يبت به الْقرَآنْ مِنْ 

لير المتواتر؛ لك كيك للك لوقا قرع عن ثوب لخر E‏ 

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (570ه في " التَّبصرة في أصول الفقه" 

(ص۲۹۸) :" أخيار ااا ترصن العلم : 

وَكَالَ بعض أهل الظّاهِريُوجب العلم . 

وال بعض أَصحَاب الحَدِيث : فيهًا ما يُوجب العلم » كَحَدِيث مالك عن نَافِع عَن ابن عمر » وَمَا 

أشبهه . 

وَقَالَ النّظّام : فِيهَامَا يُوجب العلم » وَهُوَمَا قارنه سَبّبِ . 


لنا ُو آنه لو گان خبر الْوَاحِد يُوجب العلم لأوجب خبر كل واد , ولو گان كدَلِك لوَجَبَ أن 
كع العلم مخاو من يدعي الترف» رمن يدعي مَالاً عل غَيره » ولا لر يقل هدا أحد دل عل أنه َيَسَ 

فيه ما يُوجب العلم . 

وَلَِنّهُ و كان خبر الْوَاحِد يُوجب العلم لما اعتبر فيه صِفَّات المخبر من الْعَدَالَة » وَالْإِسّلام » وَالْبُلُوغ 

وَغير ذلك ٠‏ كا لريعتبر ذلك في أخبار التواثر . 

وَلِأَنَّهُ و كَانَ يُوجب العلم » لوَجَبَ أن يقع التبرّي بين الّعلَاء فيا فيه خبر وَاجد » كا بقع التبري 

فیا فيه خبر متواتر . 

قر كان نوجي لعل » لوّجَبَ إذا عَارضه خبر متواتر أن يتعارضا » وَلما تبت أنه يقدم عَلَيّه 

اجوَاترء دل علل أله غير مُوجب للّعلم . 

وَأيِضاً : هُوَ أنه يجوز السو وَالتَطَأ وَالكذب عل الْوَاجِد فيا قله » َد يجوز أن يَقع العلم بخبرهم 


وَاحَتجَّ آهل الظَاهِر بان و إريُوجب الْعلم لما وجب الْحَمَل به » إِذْ لا يجوز العمل با لا ُعلمة وَهِدًا 
قال الله تَعَالَ : ولا قف ما لَيْسَ لَك به عل [الإسراء: 0 . 
امراب هو : آله لا بنع أن يجب العمل يا لا برجب العم > کا يَقَولُونَ في شَهَادَة الشهُود . 


00 


وَخبر التي » وترتيب الْأَدِلّة بَعْضهًا عل بعض » فَإنَّهُ يجب الْعَمَل بذلك كله » وَإِن لر وجب الْعلم 


َم وله عر وجل : (وَلا قف تا لس لَكَ پو لم [الإسراء: 17 قا تراب : أن واد بو مالس 
لَك به په علم من طريق القطع » وَلَا من طريق الظاهِر » وما يخبر يه الْوَاحِد إن إر يقطع يه فَهُوَ فهر 
مَعْلُوم من طَرِيق الظّاهرء وَالْعَمَل ب به عمل بالعلم . 
اتج أضْحَاب الديث بأد صاب هذه الأحبَار على كثرتما لا يوز أن تكون كلها كنبا وذ 
رحب أشكرة وها ی طريقه وَعرفت عَدَالَّة رُوَاته . 
قلا : يبطل به إذا اختلف عُلَاء الْعَضَر في حَادِنّة عل أفوال لا حمل عَيرهًا » فَإِنّا نعلم أله لا يجوز 
أن تكون كلها بَاطِلا نّم لا يُمكن أن نقطع بصِحَّة وَاحِد مِنْها َيِه » قبطل ما قَالُوهُ . 

٤ 


ر 3ر 


اتج النظام أن خبر الْوَاحِد يُوجب العلم » وَهُوَ إذا أقرّ على تفسه يا يُوجب لقتل والقطع فيم 
الُعلم ب به لکل من سمع مِنهُ» وَكَدَلِكَ إذا خرج الرّجل من داره خرق التیاب » وذكر أن أب مَاتَ 
وَقع الُعلم لكل من سمع ذَلِك مِنْهُ» دل عا أن فيه مَا يُوجب العلم . 
وَالجَوَابٍ هو : أن لا نسلّم أن العلم يقع بسَمَاعِهِ » لاله يجوز أن يظهر ذلك لعَرّض وَجَّهل يحمل 
عليه ه وقد شوهد من قتل نّفسه يِه » وصلب تفسه » وأخبر بِمَوْت أبيه » لعَرّض يصل إِليّه» وَأمر 
يلتمسه ‏ فَإذا احتمل ما ذَكرّئَاهُ » إريجز أن يقع العلم به " 
وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أيضاً في " اللمع في أصول الفقه" 
١ص"‏ : " باب القول في أخبار الآحاد ... والثَّانِ : يُوجب العمل ولا يُوجب العلم » وذلك مغل 
الأخبار المرويّة في السّنن والصحاح » وما أشبهها . وقال بعض أهل العلم : تُوجب العلم » وقال 
بعض المحدّئين ما يجكى إسناده أوجب العلم " . 
وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو ا معالي » ركن الدّين » ملقب 
بإمام الحرمين (00ه) في "كتاب التلخيص في أصول الفقه" 4/0" : " والآحاد لا تَفْضِي الى العلم 
1 
وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محكد الجويني » أبو ا معالي » ركن الدّين » الملقب 
بإمام الحرمين في " البرهان في أصول الفقه " (21/1): " مسألة : ذهبت الحشويّة من الحنابلة وكتبة 
الحديث إلى أنَّ خبر الواحد العدل يُوجب العلم » وهذا خزي !!! لا يخفئ مدركه عل ذي لب . 
فقول فز رزوت نيول العدل الذى روصو وط إن قارا ل كان ذلك ا 
وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة » ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه " . 
وقال الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محكد الجويني » أبو المعالي » ركن الدّين » ملقب 
بإمام رميق أنضا ق:"! الورقات ودر" وأما اا جار لشي ما يدخلة الصدق و الک 
ابر ينسم إل قسمَيّنِ : آحَاد ومتواتر : فالمتواتر ما يُوجب العلم » وَهُوَ أن يروي جماعَة لا يقع 
التنّواطؤ عل الگذب من مثلهم إلى أن ينتهي إل المخبر عَنهُ » وَيكون في الأصّل عَن مُشَاهدَّة أو سّماع 
لا عن اتاد . والآحاد هو الذي يُوجب الْعَمَل وَلَايُوجب الْعلم " . 
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وقال E‏ التو الشافعي ,4 ه) في " الغنية في أصول 
E A ENR‏ ر ا كن 
a E‏ 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي 4۸۳ 
أصول البزدوي "كنز الوصول الى معرفة الأصول" م09 "اباي كن الو نعل 

برا ف من کک عي يرون واه ا ا ع 
للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر » وهذا يُوجب العمل ولا يُوجب العلم يقيناً عندنا" 


وقال الإمام أبو ا حسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم » فخر الإسلام البزدوي (85:ه) في 
" أصول البزدوي (كنز الوصول الل معرفة الأصول) (ص258 : " وأمّا دعوى علم اليقين به فباطل 
بلا شبهة » لان العيان يرد من قبل آنا قد بيا أن المشهور لا يُوجب علم اليقين ‏ > فهذا أولل » وهذا 
لأنّ خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع الاحتمال » ومن أنكر هذا فقد سمّه نفسه » وأضل 
عقله " . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن أبي سل شمر الائة السرخسي ق" المسول" ززعم" 
والحاصل أنَّ الّكنيّة لا تثبت تثبت إلا بدليل مقطوع به » وخبر الواحد مُوجب للعمل دون العلم" . 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الائمّة نة التّرخسي في " المبسوط" 044/0 : " لأ 
را ترسي قلع القن وان ترب لعزي فيد لطر لكوي و اديلاد 
وقال الإمام السّرخسي أيضاً في " المبسوط" 019/1 : " ... وَلِأنَّ حبر الْوَاحِدِ لا يُوجب الْعِلّمَ " . 
وقال الإمام السّرخسي أيضاً في " المبسوط" لكاب لا E‏ عدب للصدق والكذب » 
والمحتمل لا يكون حجّة ملزمة » ولأنَّ خبر الواحد لا يُوجب العلم " . 

وقال الإمام التّرخسي أيضاً في " أصول السّرخسي" /140 : " ثم إِنَّ خبر الْوَاحِد لا يُوجبٍ 


الع" 


۷ 


وقال الإمام السرخسي أيضاً في " أصول السّرخسي" 1/0 : " ياب الْكَلام 3 قبول ان 
الآحَاد وَالْعَمَل با » قال فقهاء الأَمَصار رهم الله : خبر الْوَاحِد الْعدّل حجّة للْعَمَّل به في أمر 


سرجه 


الدّين ولا يثبت به علم الْيَقِينَ" . 

وقال الإمام السرخسي أيضاً في ا السّرخسي" روس : " ... وَدون هَذَا بِدَرَجَة يا 
الْإجمَاع بعد الإختلاف في الحَادِئّة إذا كات محتلفاً فيا في عصر 
أحد الْقَوَلَيْنِ » فقد قال بعض الْعَّاء : هذا لا يكون إِجْمَاعَا وَعِنْدنَا هُوّ إِجْمَاع ولكنه بِمَِْلّة خبر 
الْوَاحِد في كونه مُوجباً للْحَمّل غير مُوجب لعل" : 


وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزي السّمعاني التّميمِي الحنفي 
نُمّ الشَّافعي (٩۸ه»‏ في " قواطع الأ يال (/ددم : " فأكثر الأهواء والح نين 
قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو عملاً بلا عرض له على الكتاب والستة الثابتة نّم تأويل 
الكتاب لموافقة خبر الواحد» وجعل المتبوع تبعاً » وبناء الدّين على ما لا يُوجب العلم يقيناً » فيصير 
الأساس علا بشبهة » فلا يزداد به إلا بدعة » وكان هذا الشَّرر بالدّين أعظم من ضرر من أر يقبل 
خير الواحد " 

وقال الإمام أبن الظتر السمعاني في " قواطع الأدلّة في الأصول" ۷٤/١‏ : " وخر الواحد يفيد 
افلّن ولا يفيد العلم" . 

وقال الإمام أبو الظفر السمعاني في " قواطع الآدأة في الأصول" 0/ :0 : "رات خبر الواحد 
فأصله كلام الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ه وهو وجب العلم قينا »وإ دغل السك والاحتهال في 
الانتقال إلينا » فلا يبطل أصل الخبر بهذا الاحتمال » وكان هذا بمنزلة النّص المؤول بالرّأي من 
ل ل 

وقال الإمام أبو المظمّر السمعاني في " قو اطع الأدلَّة في الأصول" 004/0 : " ... فنقول علل هذا أنَّ 
كبر الو احم ناسل عاك ET‏ الع 

وقال الإمام أبو المظمّرء منصور بن ملد بن عبد لجار ابن أحمد المروزي السٌّمعاني الميمي الحنفي 
تُه الشافعي في " الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة" :)٠٠٠/١(‏ " والأصل في 
خبر الواحد أنه يُوجب العمل دون العلم" . 


۸ 


وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني في " الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة " 
:+0 : " الأصل أن الثابت بالخبر الواحد ثابت في حقٌّ العمل دون العلم" . 

وقال الإمام علي بن محمّد بن علي أبو الحسن الطّبري» ال ملقب بعماد الدَينَء المعروف بالكيا الهراسي 
الشافعي ٠٠م‏ في " أحكام القرآن" 208/0 : " يبق أن يقال: فما معنئ قوله عليه السَّلام: « 
خدوا عي قَدَ جَعَل الله كن سَبِيلَا » . أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۳۳۸ برقم757777) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح 
عل شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حطان بن عبد الله الرقاشي فمن رجال مسلم. هشيم: هو ابن بشير» ومنصور: هو ابن 
زاذان» والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه الدارمي (۲۳۲۸) » ومسلم )١15940(‏ (۱۲) » وأبو داود )55١15(‏ » والترمذي 
)١1575(‏ ء والنسائي في "الكبرئ" )7١45(‏ » وابن الجارود )۸٠١(‏ » وأبو عوانة (5744) » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
۳ وني "شرح مشكل الآثار" (555) » وابن حبان (5575) و (55575) » والطبراني في "الأوسط" )١١57(‏ > والبيهقي 
۲۲۲-۸ من طريق هشيم بن بشير» بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه أبو عوانة (5755) » والشاشي في 
"مسنده" (۱۳۲۳) و (17275) والطبراني في "الأوسط" )۲٠۲۳(‏ من طريق ميمون بن موسئ الَرّئي» عن الحسن البصري» به. وأخرجه 
عبد الرزاق (17754) عن عبد الله بن حرر» عن حطان بن عبد الله» به. قلنا: عبد الله بن حرر -وهو الجزري- متروك. » وهذا الأخير عن 
الحسن عن عبادة. وأخرجه أبو داود (410 5) من طريق الفضل بن دَهم» عن ال حسن» عن سلمة ابن المحبّق» عن عبادة" . 

والقتين قاذنافا #ققان: إن لف اغا عاو قل يرهن يه عا هذا الأمر المقطوع به 
الذي قلناه" . 

وقال الإمام أبو حامد محمد بن محمّد الغزالي ا (ه٠٠٠ه)‏ في " المستصفل" (ص١١)‏ : " خبر 
الواحد لا يفيد العلم » وهو معلوم بالصرورة » فنا لا نصدّق بكل ما نسمع » ولو صدّقنا وقدّرنا 
ارف شرن ٠‏ فكت تمدق العديى # ونا سكن عن العذين مق أن ذلك زوجب الع 
فلعلّهم أرادوا : أنه يفيد العلم بوجوب العمل ؛ إذ يسمّئ الظَّنٌ علياً » وهذا قال بعضهم : يورث 
العلم الظّاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإنَّ)ا هو الظَّنّ " . 

وقال الإمام الغزالي في " المستصفئن" )٠١۸/١(‏ : " وخبر الواحد لا يقطع به » فكيف يثبت به قاطع" 


وقال الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن أبُو الخطاب الكَلْوَدَانيٍ الحنبلي (510ه) في " التّمهيد في أصول 
الفقه " ٠۸/۳‏ : " خبر الواحد لا يقتضي العلم» قال في رواية الأثرم: إذا جاء الحديث عن التي 
: 


صل الله عليه وه َم سناد صحيح فيه حکم» > أو فرض عملت به» ودنت الله تعالك به» ولا أشهد 
أن الي صل الله عليه وَمَ ْم قال ذلك» فقد نص علل أنه لا يقطع به وبه قال جمهور العلماء" 

و رمه متوقا د e E E E‏ 
9 : " خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم" . 

وقال الإمام أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري 510ه) في " الوَاضِح في 
ا فصل : خيرٌ الواحدٍ لا يُوجب العلم؛ لا الضّروريّ» 
ر الكسيت: عل الُصحيح مو ال راقن غو ضا ب 

فصل في جمع أدلّتنا : 

فمنها: أن الاعتقاداتٍ بحسب أدلِّهاء والتَآئراتِ في الوس والقلوب بحسب اوه ولا نجدٌ في 
خبرٍ الواحدء وإن بلع الغاية إلا ترجيح صدقه علل كذبه» مع تجويز الكذب عليه» ولا يتأن في 
التّمس من تغليب أحد المجوّزين إلا الَّدُ فأمًا القطمٌ والعلمُ فلا وجة» لأنَّ ذلك لا يحصل في 
التفس؛ إلا أن ينتفي التّجِويرٌ للكذب عن المخبر الواحد. 

ومنها: أن لو كان خبره يُوجب العلم» لما روعِيّ فيه الصّفات؛ من الإسلام» والعدالة» كا قلنا في 
آخبار التَّواتر؛ ل أَوَجَبَتِ العلم» ر تعتبرٌ صفات المخبرين؛ سوئ العقل. 

ومنها : أن لو وجب العلم؛ ا قل الزبادة وال جيح في نفس الْمخبرء فلما كان حبر الواحد يُؤثر في 
النّمْس معنن» وكلّما انض خب آخرٌ إليه وزادَ عددٌ المخبرين» كوي الأئرٌ في التفس» عُلِمَ أن الأوّل 
ا و رياد يبلل العم اللو عو الخرزين ن لا عرز عليه را أو 
الكذبء ا بلغ طبقة العلم إرتقبل الترايدى وكذلك العلم الثابت بأد العقول لا يحتمل الريادة. 
وها : أن حبر الواح لو أوجبَ العلم؛ Eh‏ ا 
بخلافه» فلا وجدنا أن الواحد الثةً إذا أخبرَ بالخيرء فروئ لنا * E Mae‏ 
ما گنا نجدّه في نفوسنا من خبر الأَوّلء عُلِمَ آن الأوَّلّ اريكن علاً. 

ومنها: أنه لو كان خبرّه يوجب العلم» لأوجب التَِرُوٌ بِينَ العلماء» والتفسيق للمخالف والتضليل» 
كأخبار التواتر وأِلّةِ العقول؛ ًا أوجبتٍ العلوم لا جَرَمَ أوجبت ارو ن خالف فيا أوجبه 
وتاي 
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ومنها: أنه لو كانَ حبر الواحدٍ يُوجب العلم» لكان لخر بالبوّة يكفي خرره بمجرّدِه في تصديقه. 
ولا يحتائٌ إلى الإعجاز» وإقامة الدّلالةٍ على صدقه. فلا ر يُصدق بمجرّد خبره. عَلِمَ أله لا يُوجب 
العلم إِلّاما قام عل صِدَّقِهِ من المعجز. 

وكذلك الشَّهادةٌ عند الحاكم» لو أوجبّت العلمّ» لما افتقرت إلى العدالة والتّركية. 

ET O EY‏ العلم ؛ لكان يحارضن خر اترات کا خارص الران؛ إا کات كن واد 
منهما خب واحدء فلا يوئر خبرٌ الواحد مع خبر التواترء بل ألغيناه» وأسقطناه» عُلِمَ بطلان دعوى 
المخالف في كونه موجباً للعلم. 

ومنها: اَن خبرَ الواحدٍ يصح ألتشكيك فيه بخيرٍ آخرّ؛ بخلاف ما أخيرَ به» أو برجوعه عا روا 
ولو كان موجباً للعلم» لا وقع السك بمثله. ولا كان السك واقعا في خبر الأول بخبر التايء وني 
عو لدان م الا علم له كان ظتا فل قابله ما يُوجب ظناء هذَه الك عند تقال خبريما. 
ومنها: أنه لو كان موجباً للعلم» لوجب إذا قابله خبرٌ تواتر أن يتعارضاء فلم قُدّمَ خبر التّواتر» عُلِمَ 
آله غير موجب لما يوجيّه الخبر الموجب للعلم. 

ومنها: أنَّ التأئر في قلب السّامع مبنيّ علل أمورٍ تحصل في قلب المخبرء وهي صفات مخصوصة» 
فإذا كان المخبر معصوماً من الكذبء أُثْرَ في قلب السّامع نفي تجويز الكذب» فصار بخبره قاطعاً 
فأمًا الواحدٌ الْمُجِوّرُ عليه السّهِوٌ والغلط وَالتّحيّل الا بلكو لحصول علم السَّامع بصدقه 
فیا أخبر به» وأكثرٌ ما يتحصّل ترجيحٌ صدقه لنوع ترجح في صفاته» من كونه عدلاه مأمونَ القول 
ا 

وني مناقشته لأدلّة من ذهبوا إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم عقال الإمام أبو الوفاء» علي بن عقيل بن 
حمّد بن عقيل البغدادي الظفري في " ٠۲١-4٠٦/١"‏ : " فصل في الأجوبة عن شبههم : 

ا العا بالآيا» والمنع من قفوه ما لیس له به علمٌ» وذمٌ من انبح الظنه فالخواتٌ عه آنه أزاة 
فيها طريقّه العلمٌ» كالاعتقاداتِ الأصولية وما يتعلّقٌ بالله سبحانه» وما بحب له» وينقّى عنه ae‏ 
للآية عن ظاهرها -وهو العمومٌ- إلى ما يعتبرٌ فيه العلم» بدلاتلنا التي ذكرناها. 

علل أن من دل على إيجابٍ قبول خبر الواحدء وإن أوجب ظتاء فقد قفا ماله به علمٌ» ونحنٌ نقطمٌ 
ونعلم بوجوب قبول خبرٍ الواحد. والعمل به فهو وإن أوجب ظنَاء إلا أن إيجات العمل به أوجب 


5 مع جل 


وه 


والدَّلِيلُ على صحَة تأويلناء وتخصيص الآية على ما ذكرنا: هو إجماعنا عل اقتفاء حبر المفتي بها صد 
عن اجتهاده» وعملٌ الحكام بالبيّاتِ عمل بها لا يقطعونّ به» لكن نّا استندت البَينةُ إل دليل قاطع» 
عملنا يهاء وهو قوله سبحانه: آوَاسْتَضْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ِجَالِكُمْ) البقرة: 25:05 9وَأَشْهدُوا ذَوَيْ 
ذل منك السدق: :1 كذلك هاهناء قال: فلولا تفر ِن كُلَّ رة مهم طَائقَةٌ ليوا في الدين 
وَلِمُنذْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لبهم [التربة: ؟15] . 
وأا ذه العاملينَ بالظنونء فإلّه عاد إل من عَوّلوا علن الظّنون فيا طريقّه العلومٌ والقط» وهو 
إثباتٌ الأصولء والآية تشهد بذلك» لأئّها وردت في معتقداتِ القوم» من دون أعمالهم. 
واا قور عل رضي اه عو افع الخ هو أن بكر الف رف ا ا 
من الأحكام الفروعيّة» وليسّ يعتبرٌ فيها القطع, بل الظَّنّ وجعل رتبة أبي بكر مع خبره موازية 
حلفي غيره مع خبره فأغناه ذلك عن تقوية ما في نفسه بحلفه وقوي مرد قوله عنده وعندنا؛ لأنَ 
اغالب صدقّه عاك لظن فحسسّ أن يقالّ: إن مصدّق في خبره» وليس كل مصدَّتٍ في خبره مقطوعاً 
وأمّا مبالغة أصحاب الحديث. فلا تعطي القطع بأخبار من روّوا عنه» وتحرّزوا في الرّواية عن 
بدليل أنَا نرجّحُ بكثرة الرُواةء ورواية صاحب القصَّةٍ كحَمّل بن مالك في قصَّةٍ الجنين» رجّحناه على 
رواية غيره؛ لأنَّ القصّةَ كانت متعلّقة به» وتُرجحُ في أسرار أخبار رسول الله - صل الله عليه وَسَاَ 
-» وأحواله غير الب حديتٌ عائشة وأمثا ها من أزواجه. علل رواية انس وابن عمرٌ وابن عبّاس. 
عل اَن رواياتهم نقطع بِأنَّ فيها صدقاً »ولا نعلم عيئة» ولا يجوزٌ أن يكونَ كل ما رووه وأخبروا فيه 
كذباً» وقطعنا علل أنَّ في أخبارهم صدقاً لا يعطي العلمَ بأعيانِ الأخبار» هذا كا نقطمٌ في باب 
الفتوئ من جهة المفتين المجتهدينّ المختلفِينَ في الأحكام, أن الح والقطمّ في أحدٍ أقواهم» وأنَّ 
ال لاخر غ و ا چا انيدان 
الحديث في الرّوايةء ولا نقطمٌ عل صحَّةِ مقالة واحد من المفتين» لأجل قطعنا عا أن ا حن لا يخرجٌ 
عن رأيهم» كذلك لا نقطمٌ عل خبرٍ واحدٍ من الرواةٍ بعينه» لأجل قطعنا علك أنَّ الح والصّدق لا 
يخرخ عن روايتهم. 
وأمّا قوهُم: إلّه لو إريُوجب العلمء لما أوجب إذا كثر الرُواةًء وانتهوا إلى حد التواتر فا 
إعطاءً آحاد الجُملَةٍ ما يبُ للجملة يرد الحسٌ والعقل, فان للتَّحَاضدٍ والشناصر ما ليس للانفراد 
oY‏ 


في باب المحسوساتء واعتمادٌ الجماعةٍ يعطي ما لا يعطيه آحادهم دفعاً ورفعاً للأشياءٍ الثقيلة 
وتأثيرات الأقوال المتناصرة في التفس معلومة» بحيث لا نجدٌ قبل تناصرها في نفوسنا ما نجده بعد 
تناصرها وتعاضدهاء بل جد الإنسان في نفسه من التّأثير باستثباتٍ الخير من الواحدء ما لا جد من 
قوله مرَّةَ من غير استثباتء ولذلك يَفْرَعٌ العقلاء إلى قولهم لمن أخبرهم بدخول الأميرٍ البلد 
وبقدوم القافلة عن طريق الاستثبات: حقّاً تقول؛ فإذا قال: نعم» وجدوا في نفوسهم ما لر يجدوه 
قبل استثباته» فكيف بأقوال بعد أقوال» وأخبارٍ بعد أخبار؟! وما زالَ العقلاءً يطلبون تناصرٌ 
الأدلّة؛ ليرتقوا بها إلى القطعء فإذا انتهوا إلى القطع» سكنواء وحصلت التَّقَةٌ منهم المغنيةٌ عن 
الاستزادق مثل قوله سبحانه: ا ن له ا ألم أن اله عل کل َء قير دنر ۲۰۹ » لقَالَ 
بی وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلي( [البقرة: 17٠‏ لأقَالَ رَبّ اجُعَل لي آي [آل عمران: ]4١‏ . 
ولان العددّ الكثيرَ يبعدٌ عنهم التّواطؤ علل الكذب» وإذا صارٌ عدة التواتر» استحالٌ؛ كاستحالة 
اجتماع أهل بغداد عل حب الحامضي في حالةٍ واحدةٍ. 
ولاه ما as‏ الجماعة ما لا يوجد بقول الواحد؛ بدليل قول الاه الاخ وال اة 
الواحدة يع الرّجل الواحدء وقد عَلَّلَ البارئء بقوله: أن نَضِلّ حدما نكر إِخْدَاما الْأخْرَى» 
[البقرة: ۲۸۲]» 907 اال يقرع فيه قو لاني و ا 
يبعدٌ السَّهُوٌ والغلطً عن الكثرّة؛ لتعاضدهم عل المذاكرة بالأمر المخبّر به» فإن نسي أحدّهم» ذكره 
الباقون» وإن نسي جماعة منهم» ذكرهم الواحدٌّء ولذلكَ صار الإجماعٌ قطعيّاه وإن كان الواحدٌ من 
المجتهدين جوا عليه الخطأء فيتجدّد للإجماع أمرٌ إريكن لآحادٍ المجتهدين» وهو القطمٌ بصحَةٍ ما 
أَفتَوا به في الحادثة. َ 
وأمّا قولهم: لو إريُوجب العلمء لما أباح قت التفس بإقرار الواحدء وشهادة الاثنين» فدعوى لا 
برهانَ عليها؛ إذ قد أبآح القتل باجتهادٍ الواحدٍ والاثنينء إذا إريكن لنا سواهما من أهل الاجتهاد. 
نعم وأباح القتل مع وجود الخلاف. وار يجعل أحد من الفقهاء اجتماعهم علل إيجاب القتل أو 
إباحته شرطاًء بل أجمعوا عل أن القتلّ في مسائل الاجتهاد المختلف فيها جائز » فهذا يقتل بالقتل 
اقل مع خلافٍ غيره له» وهذا يقل المسلمٌ بالكافر مع لاف غيره له» وهذا يقل الأب بابنه 
ذبحاً مع خلافٍ غيره له» فلم يوقفوا القتلّ علل القطع. 

وت 


وأا ما تعلق به النظّامء بخبرٍ الواحد مع الأمارق فلا تسل أنه يقح بها العل» بل هذه عينُ الدّعوئ» 
وشرخ المذهب. 

وكيك يُعتقل ذلك ونحنٌ نعلمٌ أن مثل تلك الأمارة تقح تزويرا؟ وكم فعل الاس مث ذلك 
لأغراضٍ بلغوهاء مثل وضع الدّم عل قميصٍ يوسفٌ. ووّضع يوسف بضاعتهم في رحالهم» 
وو كر أخيه» وكانوا أحبارٌ العا وأولاد الأنبياء فكيف بأهل عصرنا عل ما 
نعرفه ع9 وك مق د کا رر عن عاو ای و حزن هن خا أمل ارين 
عو ناء كانت اغا و قال الله سبحانه في حقٌّ سليمان: نَكَرُوا ها عَرْشَّهَاغ النمل: »14١‏ قي 
ها اد الصَّرْحَ َك با أنه حب ل انسر: 144 وإذا كان حكمٌ الأمارات على هذا الوضع» فلا 
SESE LAS‏ » فلا قطع» شان E‏ رسفت لك 
رجح أحدٍ المجوّزِين وهو الذي نشيرٌ إليه من الظنٌ» وكم رأينا من فعل ذلك وسمعناء e‏ 
ضررء أو اختلاف يقع» وكم استعارٌ الساءٌ أولاداًء وأظهروا الطْلقّء وانتفاحَ البطن» ثمَّ بان أن 
الود كان مُرَوَّراَ فمتى سلمَ لك حصولٌ العلم» مع اتجاه هذه الأفعال» وسلوك هذه المسالك؟! 
ون لأسَتكيرٌ الظّنَّ فيه فضلاً عن العلم؛ لما نعرفه من أَدّغال الاس" . 

وقال ل ابو لفقم وغل وى ی ركان و ستول إن الامو روي 
- ۷4 : " خبر الواحد لا يفيد العلم» > خلافاً لبعض أصحاب الحديث » فإئهِمٍ زعموا أن ما رواء 


< 
3 


مسلم والبخاري مقطوع , كن زعملا أن العلم لو حصل بذلك لحصل بكافة النّاس كالعلم 
O‏ لان البخاري ليس معصوماً عن الخطأء فلا نقطع تقول ولان اهل اديت 
وأهل العلي غلّطوا مسلاً والبخاري وأثبتوا أوهامهماء ولو كان قوهما مقطوعاً به ا 
ذلك ولان الرّواية كالشّهادة » ولا خلاف أن شهادة البخاري ومسلم لا يقطع , بصكتهاء ولو انفرد 
الواحد منهم بالشّهادة إريثبت ينبت الحقّ به فد على أن قوله ليس مقطوعاً به وإن أبدوا في ذلك معا 
كان خلاف إجماع الصّحابة » فان أصحاب رسول الله صل الله عَلَيْه وَمَ ی ااك 
بشهادة شاهدين..." 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي .5ه في " الْمعَلم بفوائد 
مسلم" 091/0 : " ... والأحاديث الوّاردة عنده في ذَلِكَ من أخبار الآحاد إن توجب الظْنّ . 
والمراد من المسألة القطع " . 


o 


وقال الإمام علاء الدّين شمس النّظر أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقندي (585ه) في " ميزان 
الأصول في نتائج العقول " (ص؛؟4) : " وخبر كل واحد بانفراده محتمل في نفسه» ولا يُوجب 
العلم" . 

وقال الإمام علاء الدّين شمس النّظر أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقندي في " ميزان الأصول في 
نتائج العقول " )8:-550/١(‏ في كلامه عن شروط خر الآحاد : " ... ومنها : أن يكون موافقًا 
لكتاب الله تعالى وللستة المتواترة وللإجماع . فأمّا إذا حالف واحدًا من هذه الأصول القاطعةء فإنَّه 
يجب رده أو تأويله علن وجه يجمع بينهماء لما روي عن رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ آله قال: "إذا 
روي لكم عني حديث فاعرضوه علل كتاب الله تع » فما وافق كتاب الله تعالك فاقبلوه» وما خالف 
كتاف الال کرد ليف سرع اا الج کی تارف 044 بسع واه تر مهن 
ال صل الله عليه وَسَلَّمَ َالَ: ١سْيِلَتٍ‏ الْيَهُودُ عَنْ مُوسَئ فَأَكترُوا وَرَادُواء وَنَقَضصُوا حى كَمَرُواء وَسْيِلتِ التصَارَىء عَنْ عِيسَئ اروا فيه 
وَرَادُواه وََقَصُوا حت كَمَرٌواء وله سَيفْضُواء عَني أحَادِيتُ قا أنَاُم مِنْ حَدِيئي قاروا كاب الله اوه ا واف اب الله كأ فلت 
وما واف كاب الله كم أله . 

ولأنَّ خبر الواحد يحتمل الصّدق والكذب» والسّهو والغلط» والكتاب دليل قاطع؛ فلا يقبل 
المحتمل بمعارضة القاطع» بل يخرج علل موافقته بنوع تأويل. 

ومنها : أن يرد الخبر في باب العمل. فآمّا إذا ورد في باب الاعتقادات » وهي من مسائل الكلام» 
فإنّه لا يكون حجّة, لألّه يُوجب الظَّن وعلم غالب الرّأيء لا علا قطعيّاء فلا يكون حجّة فيا يبتني 
على العلم القطعي» والاعتقاد حقيقة" . 

وقال الإمام علاء الدّين السّمرقندي في " ميزان الأصول في نتائج العقول ٠۸/٠"‏ : " وأا حكم 
خبر الواحد: قال عامّة العلماء: إِنّهِ يُوجب العملء دون العلم قطعًا » لكن يُوجب علم غالب الرَّأي 
واكك الط" 

وقال الإمام علاء الدّين السّمرقندي في " ميزان الأصول في نتائج العقول" (ص:7؟) : " ... ومنها : 
أن يرد الخبر في باب العمل . فأمًا إذا ورد في باب الاعتقادات » وهي من مسائل الكلام » فإِلّه لا 
يكون حجّة » لألّه يُوجب الظّنَّ وعلم غالب الرَّأي » لا عل قطعيًاً » فلا يكون حجَّة فيا يبتني عل 
العلم القطعي » والاعتقاد حقيقة " . 


oo 


وقال الإمام علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن نور الدّين جامع العلوم الأصفهاني الباقولي 547ه) 
في " إعراب القرآن" 41/0 : " وأمّا الزيادة من أخبار الآحادء التي لا توجب العلم ... " . 
وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلٍ المالكي 0:ده) في " 
المحصول في أصول الفقه" (ص5١0)‏ : " وَأمَا الثاني الَّذِي يُوجب الْعَمَلِ دون العلم فَهُوَ خبر الْوَاحِد 
المطلق عا تفرد بعِلَمِهِ . وَقَالَ قوم : إِنَّه يُوجب العلم وَالْعَمَل كالخبر الْتوَاتر» وَهَذًا إا صَارُوا ليه 
بشهتين عات كه : 1 هلهم بعلم »وكا لجهلهم بخ واد كن لوو علم اشام 
e E‏ 
وقال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السّبتي ٥٤‏ ه) في " شَرّحَ صَحِيح 
ملم الْسَمّئ إكَال العم بِقَوَائِد مُسّلِم" ٠٠۸/١‏ : " قال مسلم: " خبر الواحد الثقة عن الواحد 
كد يلوم نه العمل ی ا ي ورا ا مو ا و فاو 
ومذهب الأصوليين » وأنّ وجوب ذلك من جهة الشَّرع » كأن نقله بواحلٍ عن واحد أو أكثر ما لر 
يبلغ عدد التّواتر» وإن أوجب غَابة الظّن دون اليقين والعلم" . 
وقال في موضع آخر من " إكَال للم بقوائد مسل" 070 : " هذا هو طريق أهل الصنعة 
ومذهبهم » وهو غاية جهدهم 52 » وبمقدار علو حديث الواحد منهم تكُرٌ الرّحلةُ إليه » 
والأخذ عنه » مع أنَّ له في طريق التّحقيق والنّظر وجهاً » وهو أن أخبار الآحاد وروايات الأفراد لا 
تُوجب - كم قدّمنا - علا » ولا يُّقطع علد مُعَيِّبِ صدقها » لجواز الغفلات » والأوهام » والكذب 
علن آحاد الرّواة » لكن لمعرفتهم بالصّدق ظاهراً وشهرتهم بالعدالة والسّتر» غلب على الظّن صحَةٌ 
حديثهم وصدق خبرهم » فكلفنا العمل به" . 
وقال الإمام العلاء محمّد بن عبد الحميد الأسمندي (١٥٠م)‏ في " بذل التظرفي الأصول" (ص50)) : 
" ولفاكن أن قو إن عن اهار سر ولا بصي :الع E‏ ايز 
الا داور ثلاقة أن ا للا بصي م ثرا فا ار ا ارق إلا اذا و 
يُوجب العمل دون العلم" . 
وقال الإمام أبو الحسين يحيئ بن أبي الخير بن سار العمراني اليمني الشَّافعي («ههى في " البيان في 
مذهب الإمام الشّافعي" 08/0 : " ... لأ خبر الواحد يُوجب العمل» ولا يُوجب العلم" . 

كه 


وقال الإمام علاء الدّين » أبو بكر بن مسعود بن أحمد كار الحنفي ده في " بدائع الصّنائع 
في ترتيب الشّرائع 6/0( : ' وَوجُوبٌ اشح عَلَ ال جبائر د ثبت بِحَدِيثِ عل - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
ونه مِنَ الخاد قَيُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الوم " . 

وقال الإمام الكاساني ا حنفي 2 في " بدائع الصنائع تت الشرائع " مروى : " وَإِنَا سا 
مار رحا اناا التي اكع 15 توف E‏ 
الرَكاة يبت بت بدَلِيلٍ مقطوع به بل بدليل فيه شَبْهَةاْعَدَموَهُوَ حب الَوَاحِدٍ " 

ولأ ااانه ووفك رواحي ماين اعد ررد عر يرد و رو انيد 
فان بدا اله وعياية الد 71:40 .+ وما اهل الكرقة فر دوا ها ادي 
ماه محلم اول التراتر عل كرون تدك فر كلت اشر نووا 
ون خر و فوت لاصو ب تفطوع يجا > کا قال عمَرٌ في حل يث فَاطِمَة بنتِ قيس : 
ما تالدع كاب الله وت تا حَِيثِ امْرَ 2 

وقال الإمام جمال الدّين الراك سد فون عل عد مر 550ه) في " نواسخ 
القرآن" ٠٤۳/١‏ : " الأخباز المنقولة بتقل الآحاد » فَهَذِهِ لا ُو کو چا شخ الْقرَآنِء لاال ترج 
للم بل تُفِيدُ الظّنَ وَالقرَآن يُوجب لعل قلا ُو ترك الممَطُوع به لجل مَظَنُونِ" 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المي الرّازي الملقّب بفخر الدّين 
الرّازي خطيب الريّ (05م) في " لطيو ET‏ انا الس فيو E‏ أر لخاد 
والأوّل يفيد العلم » والثّاني يفيد الظَّنَّ " 

5 3 ۰ ۰ 3 57 - اه 
وقال الإمام اراد ى" المحصول" ٥‏ في كلامه علل قول الله تعاك : #وّما كان المؤْمِنُونَ 
يروا اة ولا تقر ِن كل رة متهم طائقة مهوا في لدي وينوا َوْمَهُمْ إذارَجَمُوا يهم 
لَعَلْهُمْ درون [التربة: ۲٠۲۲‏ : وإنَّا قلنا : إن الطّائفة ها هنا عدد لا يفيد قوهم العلم » لأنّ كل 
اثنان » وقول الواحد أو الإثنين لا يفيد العلم » وإِلَّا قلنا : أنه تعالى لما أوجب الحذر عند خبر العدد 
وقال الإمام الرّازي في " أساس التقديس" «ص٠٠)‏ : " والعجب من الحشويّة أئّهم يقولون: 
الاشتغال بتأويل الآيات المتشاءبة غير جائز » لان تعيين ذلك التأويل مرن والقؤل: با في 


o۷ 


القرآن لا يجوزء تم ّم يتكّلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد » مع أَتََّا في غاية البعد 
عن القطع واليقين» وإذا لريجرّزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطّريق المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في 
ذات الحقّ تعالى وني صفاته بمجرّد الرّوايات الضعيفة أو" . 

ص mm‏ ص ص eee‏ 
إنبَاتٍ الْقَرَآنِ رح الْفَرَآنْ عن كَوَنِهِ جه يَقِييةَ وَلَصَارَ دَلِك ياء وو جار َلِكَ جار ادعَاءُ 
10100 
وقال الإمام الرّازِي في " التّفسير" 000/0 : " . رلك E‏ 
ير ا ا العا ر الاين لا هة لا القن :عر افق مر اا ا 
لكي" . 

وقال الإمام الرّازي في " التُّسير" ٠٠۳/٠‏ : "أن الإعَتَادَ على حبر الْوَاحِدٍ الَذِي لا يميد إلا الظَنَّ 
في الئل الْمَطعِيّة َي جائز " . 

وقال الإماء الاي في "الف" ۰۲/0 : "وأا حب الوَاحِد فَإِنّهَُا فيد إلا الظَّنّ" . 

وقال الإمام مجد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الكريم السيباني 


AT 


الجزري ابن الأثير في " جامع الأصول في أحاديث الرّسول" ٠٠٠/١‏ : " وخبر الواحد لا يفيد 

العلم » ولك مُتَعَبَدُونَ به . 

وما حكي عن المحدّئين من أنَّ ذلك بُورث العلم » فلعلّهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل » 

أو سمّوا الظَنَّ عل » ولهذا قال بعضهم : يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإِنّما 
0 

وقال الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ الد 

التُمشقى الحئيل : الشّهير بابن قدامة المقدمى ١۲ى‏ في " روضة التاظر وجنّة المناظر في أصول 

الفقه عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل" ٠٠١-۳١۲/١‏ : " القسم الثاني » أخبار الآحاد » وهي : ما 

عدا اوا 

اختلفت الرّواية عن إمامنا - رحمه الله - في حصول العلم بخبر الواحد » فروي : أنه لا يحصل به 

وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا ؛ لأنّا نعلم - ضرورة - أنَا لا نصدّق كل خبر نسمعه » 

ولو كان مفيداً للعلم : لما صح ورود خبرين متعارضين ؛ لاستحالة اجتماع الضدّين » ولجاز نسخ 

o۸ 


القرآن والأخبار المتواترة به » لكونه بمنزلتها في إفادة العلم » ولوجب الحكم بالشّاهِد الواحد» 
ولاستويئ في ذلك العدل والفاسق » كا في المتواتر " . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد المظفّر ابن المختار» أبو العبّاس بدر الدَّين الرّازِيّ الحنفي (0<ى) 
ق ساج اا و الظدر رهي ام كاه واا عه سين ا البيان 
للتُعلبي)"(صة؛1) : " هذا الحديث وأمثاله من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد لا وجب العلم» 8 
وجب العمل والذي نحن فيه من باب العلم» فلا تكون هذه الأخبار فيه حجّة" . 

وقال الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدّويني الأسنائي الشّهير ب ابن الحاجب 
(147ه) في " منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل " (ص 0١‏ : " ... لنالو حصل العلم 
به دون قرينة لكان عاديا ولو كان كذلك لاطَّرد كخبر التّواتر. وأيضاً لو حصل به لأذّى لِك 
تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين» وأيضاً لو حصل العلم به لوجب تخطئة مخالفه 
بالاجتهاد. ولعورض به التّواتن ولامتنع التشكيك با يعارضه. ب ذلك خلاف الإجماع" . 

وقال الإمام مجد الدّين عبد السّلام بن تيمية :25م في " المسودة في أصول الفقه" (ص١؛0‏ : " 
مسألة : خبر الواحد يُوجب العمل وغلبة الظّنَّ دون القطع في قول الجمهور » وارتضى ا جويني من 
العبارة أن يقال : لا يفيد العلم » ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالأدلّة القطعيّة على وجوب 
وجاء في المسودة (44/1) أيضاً : " فصل: يتعلّق بمسألة خبر الواحد المقبول في الشَّرع . 

هل يفيد العلم » فإنّ أحداً من العقلاء إريقل أنَّ خبر كل واحد يفيد العلم ‏ وبحث كثير من النّاس 
نا هو في رد هذا القول. 

قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل : هل يُوجب العلم والعمل 
جميعاً أم يُوجب العمل دون العلم ؟ قال : والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يُوجب العمل 
دون العلم » وهو قول الشَّافعي وجمهور أهل الفقه والتّظر» ولا يُوجب العلم عندهم إلا ما شهد به 
الله وقطع العذر لمجيئه مجيئاً لا اختلاف فيه" . 

وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن عُمَرَ بن إبراهيمَ » الأنصاريٌ القرطبيٌ ١ه‏ في " الهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مُسلم" (04/4): " وأخبار الآحاد إِنَّا تفيد غلبة الظَّن » غير أن الظَّنَّ عن مراتب 
في القرّة والضّعف » وذلك موجب للتّرجيح" . 


4 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (371ه) في " الجامع لأحكام القرآن" ام صم : " واکتر آخگام الشَّرِيعَةٍ 16 هله 
الظَّنٌ كَالَقِياسِ وَحَبَرِ الواح" . 

وقال الإمام أبو زكريًا حبي الدّين يحيئ بن شرف التووي (7<ه) في " المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن اجاح" 0200 : " . .. وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحقّقون 
والأكثرون » فَإئَّم قالوا : أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إِنَّا تفيد الظَّنّ » فإئّها آحاد» 
E ORE E‏ الأمّة 
بالقبول إِنَّا أفادنا وجوب العمل با فيهما » وهذا ممق عليه » فإنَّ أخبار الآحاد التي في غير هما يجب 
العمل ينا ذا سيكت اا لد يع فم وا ارق الان 
وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى التّظر فيه » بل يجب العمل به مطلقاً » وما 
كان في غيرهم لا يعمل به حت ينظر وتوجد فيه شروط الصّحيح » ولا يلزم من إجماع الأمّة عل 
العمل بها فيا إجماعهم عل أله مقطوع بِأنّهِ كَلَام النَيّ صل الله ء SE‏ 
برهان الإمام علل من قال بما قاله الشيخ » وبالغ في تغليطه " 

وقال الإمام النّووي أيضاً في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 070/00 : " ... مَذَا الّذِي 
َل ملم رجه الله تيه عل الْقَاعِدَة اْعَظِيمَةٍ اي ينبي عَلَيّهَا مُعْظَمْ أحَكَام الشَّرْعِ » وهو وْجُوبُ 
تعر دو ار وساي لاعت 120/0 تيو وذ طب الله رَحَهُمْ له في 
اجاج ٤‏ ا وَِيضَاحِهًا » وَأَفرَدَهَا جمَاعَة مِنَ اَلَف بِالتّضَيِيفٍ » وَاعَتَََ با أَيِمَةُ المُحَدّينَ 
وو مَنْبَلغَنَاتصِيفَةُ فيا الام الشَافِِيُوَحَهُ الله. 

وقد تقرّرَتَ اوها لَه وَلْعقَِيَةٌ في كُتْبٍ أَصُول الْفِقَهِ ‏ وَتَذُكُرُ م هتا طَرفا في بَيَانِ حبر الْوَاحِدٍ 
وَاذَدَاهِبٍ فيه مْتَصَراً قال الْعَْاءُ : ال ََرْيَانٍ : ترات » وَآحَادٌ» فَامتوَاترُمَانَقَلَُ عَدَدْ لا يُمَكِنْ 
تواط غل الک عن يللي + ويشتوي عرفا الوط او رون عن بتي لا مرن 
ول صل الْعِلَمُ بِقَوَهِمٌ . م امُخْتَارُ الذي علد الخننون وال ون أن َلك لا يُصْبَطْ بِعَدَدٍ 
عرسي و الْإِشَامُ ةوقو هه اخ مهدا رليات 
مَعْرُوفَةٌ مستَقَصَاةٌ في كُتبٍ الصو . 


واا ی الواح فهر مال بود فيه شدوط اترا سوا کان الراوق له واحدا أق اكر: 
وَاختلفَ في حَكمه : لزي عل او امن ين الصَحَاة لدي قن عَم نالحد 
ا E‏ حْجَج التَرّع يلرم العمل با 
5 فيد القن ولا فيد للم » وَأ وُجُوبَ العَمَلِ به عَرَْاُ بالشّرع لا الْعقَلٍ . وَذَهَبَِ الْقَدَرِيه 
ولف فی أهل الور ی 3 ۷ے کک منَعَ ِى الْعَمَل بو ليل 
العَقَل ‏ وَمِنّْهُمَ مَنْيَقَولُ : مَنَمَ ليل الشّرَع 

تفي ينه إن انا فيك العمل راون NE‏ . وقال الجبائي من الحتلَةٍ : لا يجبُ 
لْعَمَل إلا ا ر رَوَاهُ اْنَانِ عَن اٿن » وَقَالَ عر 0 : لا مب الْعَمَلْ إلا با رَوَاه أربَعةٌ عَنْ أَربَعَة . 
َب يقن أل يبع إل مرجب ليلم ول نشوم : يُوجب الْعِلُمَ الظَاهِرَ دُونَ 


¢ س و 2 


خلا أو 


بو ا عي 


الْبَاطِنِ N eger‏ پى أن 
الْعِلَمَ دُونَ غَبرِهَا مِنَ الْآحَادِ . 
وقد 5ع سم 0م482 2 ° a‏ ا و اق ون ا وهو ع 2 
N TS‏ ليوو ام 
وَإْبْطَالُ مَنْ قَالَ ال فلم يرل كب التي صل الل عليه ل ل 
ما وَيُلزِمُهُمُ الي صل الله عليه و َسلَّ عمل ذلك » وسر عل كلك الخلا الم ادون فين 
کک لاا ارَاشدُود وسائ الصحاة فمن بده مِنَ الف واف عل ميال 
تحبر الْوَاحِدٍ إذَا أ خَبَرَهُمٌ َة » وَقَصَائِهِمَ به وَرُجُوعِهِمٌ لَه في القَصَاءِ وَالْفتيَا » وَتَقَضِهمٌ به ما 
حَكَمُوا به عل جلا » عليه م اواد عند عَم الج ؟ من هُوّ عِنْدَهُ » وَاحْتِجَاجِهِمٌ بدَلِكَ 
عل سن حالم :وهاو لُكل للك وها كله مخروت افك ن كى و الل لا غيل 
العمل بر الراجد قد جاه ازع يجوب العمل وو وجب الع لي انأل يُوجب 
E 2‏ ا ا ا ا ا ر و کے 
عط إل اكه ". 
وقال أيضاً في ' ' المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي وا مطيعي)" 24/5 : " ومترن حالف 
ج ا ادا ا أو لعا و لخلا" 
وقال الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيواسي (581ه) في " شرح فتح القدير " ٠١۹/۳‏ : 
"راان یا او لا وش ال ب الس" 
5١‏ 


وقال الإمام أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشَّهِير بالقراني 
م في " شرح تنقيح الفصول " (صءه : " خبر بن الوا لا برجي غلا ؛ فلا يتبع وقوله تعالل: 
(إِنَّ الظّنّ لا يُْنِي من احق سيا [برنس:٠٠]‏ » وقوله تعال: إن يتَعُونَ إلا القن [الأنسام:111» في 
سياق الذَّم » وذلك يقتضي تحريم ابا اظن » وهذه النصوص كثيرة. وجوابها: أنَّ ذلك خصوص 
بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيّات" . 

وقال الإمام القرافي في " نفائس الأصول في شرح الحصون "لولدم و أن عن 
الواعيد يفيك الط 

وقال الإمام سراج الدّين محمود بن أبي بكر الأرّمَوي 2ه في " التحصيل من المحصول" 
5 لکن کر الواحد هو الط" 

وقال الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي ا حزم الخالدي المخزومي القرشي الدُمشقي الملقب 
ا #«حدى في " المختصر في علم أصول الحديث الى" ةو اسان وأما الاخيان 
التي بأيدينا الآن » فلا نتبع فيها غالب الظّن » لا العلم المحقّق » خلاقًا لقوم » وقال قوم :إنَّ جميع 
أ لفن قا ا لعزا و عل ی ا 
والحقٌ أله ليس كذلك ! إذ الاتّفاق إنَّا وقع عل جواز العمل بها فيهما » وذلك لا ينافي أن يكون ما 
فيهما مظنون الصَّحّه ... أمّا ما يفتقر إلى اليقين كالعلم بالله تعلق وبصفاته » فن ذلك لا يجوز العمل 
فيه بهذه الأخبار » لأنّها لا تفيد العلم » والظَنٌ في ذلك غير جائر ... ' 

وقال الإمام تقي الدّين أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري » المعروف بابن دقيق 
العيد (:م) في " إحكام الإحكام ف عمدة الأحكام " ٠٠٠/٠‏ : " الُسأَلَةُ الثانية: رَدُوا هَذْهٍ 
سال إل أن سح اتاب وَالسِّنَه وار هَل ور بحر الْوَاحِدِ أَمْ لا؟ مَنَعَهُ الْأَكترُونَ؛ لان 


المقَطُوعَ لا يرال بالمطئون" . 
وقال أيضاً في" إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام " 014/5 : "امام الثاني - وهو أن ما گان 
ل 2 الها يندج يكن الأول الكلرقة 


مَقَطُوعٌ بَا مِنَ الشّرّع. وبر الْوَاحِدِ مَظَنُونُ. والظنون لا يُحَارِض لعلو" . 
ل د الهندي (١٠۷ه)‏ في "نهاية الوصول في دراية 


الأ "وذ واا فيو إمًا حاف رواو وال اة لا فين إلذ ا" 
عو و فهو | تواتر يد] 
57 


وقال في "نهاية الوصول في دراية الأصول ١٠۹/٠"‏ : " والواجب با عرف وجوبه بدليل مظنون» 
وهو الذي يُوجب العمل دون العلم كخبر الواحد» ولهذا إريكمّروا جاحده ولا يضلّلوه. بخلاف 
الفرض" . 

وفالبق "تبابة الوطول تق ذواية لاصو الور تسم اح وناني] وهر الوضة التشول أن مر 
الواحد لا يفيد إلا الظّنء والمتواتر يفيد القطعء وترجيح الأضعف عل الأقوئ غير جائز" . 

وقال الإمام سليان بن عبد القوي الطُوفي الحنبلي ٠۷ى‏ في " البلبل في أصول الفقه على مذهب 
أف ل ر الا الآحاد وهو ما عدم قووط ارات أو يميا وعن أحمد في 
حصول العلم به قولان: الأظهر لاء وهو قول الأكثرين والثاني نعم » وهو قول جماعة من 
المحدّثين . وقيل هو محمول على ما نقله آحاد الأمّة التق على عدالتهم وثقتهم وإتقاهم من طرق 
متساوية » وتلقته الأمّة بالقبول كأخبار السيخين : الصدّيق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما . 
الأوّلون : لو أفاد العلم لصدّقنا كل خبر نسمعه» ولا تعارض خبران» ولجاز نسخ القرآن وتواتر 
اسه به » ولجاز الحكم بشاهد واحد. ولاستوئ العدل والفاسق كالتواترء واللوازم باطلةق 
والاحتجاج بنحو أن تَقُولُوا عَلَ اله ما لا َعْلَمُونَ لالبقرة:154] غير مد لجواز ارتكاب المحرّم" . 
وقال الإمام سليان بن عبد القوي لعلف الحنبلي في " الإشارات الإلهيّة إلي المباحث الأصوليّة" 
(ص07 : " ... يحت به من زعم أنَّ خبر الواحد يفيد العلم؛ لأنا إنما نقبل خبر العدل» والعدل قد 
حرم عليه أن يقول ما لا يعلم» فوجب أن لا يقول إلا ما يعلم» وذلك يفيد العلم» وهو ضعيف 
ومقدّمته الأخيرة ظنيّة؛ لجواز أن يخالف لداع أو صارف؛ فيقول ما لا يعلمء ثم لو أفادت الآحاد 
العلم لما احتيج إلى العدد في البيّات» وما تفاوتت في العدد ولا كان للاستفاضة والتواتر مزيّة علل 
الآحاد واللوازم باطلة؛ فالملزوم كذلك؛ ولأنّا نجد أنفسنا غير عالمة بموجب خبر الواحد فالقول 
بإفادته العلم مصادم لهذا العلم الوجداني الصروري؛ فلا يلتفت إليه" . 

وقال الإمام العف الحنبلي في " الانتتصارات الإسلاميّة في ككف شه التُصرانيّة "زعم : " 
وفائدة هذه المقدّمة: أن يستند إليها في أن كل ما أورده علينا من الأخبار التي حقّها أن لا تثبت 
بمثلها الأصولء لا ترد عليناء ولا تلزمنا » لأنّ تلك أخبار تُوجب العمل دون العلم» لكونها 
مظنونة الثبوت. وإن كانت في البخاري ومسلم ء لاحتمال وقوع عل قادحة في طريقهاء فلا تقو 


علل إثبات أصلء ولا عن أن يقدح بها في أصلء خصوصاً وقد دخلها تصرف الرٌواة في الرّواية 
بالمعنى" . 

وقال الإمام الف الحنبلي في " الانتصارات الإسلاميّة في كشف شبه التّصرانيّة ۷٠/١"‏ : " 
ل ل 

يثبت به أصل من أصول الشّريعة ولا يرد به عليها قدح" 

ذال ارجا ل A E‏ عه روه لب ND es‏ ا 
مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (۷۲۸ه) في " منهاج الستة و ال 
اللقدرية "وا6 "الان إن هَذَا مِنْ أخبار الآحَادِ » فَكَيْف يبت به صل الدین الي لا 


تع الع لابو" 
وقال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمّد ابن تيمية الحرّاني ا لحنبلي الدّمشقي في " منهاج السّة النمَويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة " 
لسر ار ا ا مسن الما 
لخاد » ل ڪر أن عل حْكّمَ الْوَاحِدٍ الإجَتَاعَ» ن گل وا ج من المُخرِينَ يور عَلَيْهِ الط 
وَالْكَذِبُ» اذا تھی الْمخيرُونَ إل خد التواثر امْتَنمَ عَلَيْهِمْ اكز aS‏ 

وقال الإمام ابن تيمية في " نقد مراتب الإجماع" (ص٤٠٠‏ : E E‏ 
» فليس هو متواتراً" . 

وقال الإمام ابن تيمية في " المستدرك علل مجموع فتاوى شيخ الإسلام " 08/0 : " مسألة: خبر 
الواحد يُوجب العمل وغلبة الظَّن دون القطع في قول الجمهور؛ وارتضئ الجويني من العبارة أن 
يقال: لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده ؛ لا به؛ بل بالأدلّة القطعيّة عن وجوب العمل 
بمقتضاه". 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمّد » علاء الدّين البخاري الحنفي (0/م) في " كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي" ۷۰/۲ : " ... أي : حبر الْوَاحِدِ يُوجب الْعَمَلْ » ولا يُوجب 
للم قينا أي : لا يُوجب عِلْمَ يقن ١‏ ولا عِلْمّ طُمَأَِةِ » وَهُوَ مَذْهَبُ اتر هل الْعِلْم وَجملة 
الم 


1٤ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي السافعي» بدر 
الدّين *<ى في " المنهل الرّوي في مختصر علوم الحديث التبوي" (ص" : " وأما أخبّار الآحَاد 
فخبر الْوَاحِد كل ما ييه إل التَّوَاثُر وَقيل هُوَ ما فيد الظن" . 

وقال الإمام عمر بن محمد بن عوض السَّنّامي الحنفي (:+/ه) في " نصاب الاحتساب" (ص:ه” : " 
... والتّاسعة وَهُوَ ان غمر رضي الله عَنهُ عله إا أمر عباس رضي الله عَنهُ يوَضْعِه بيده لتتكون 
الْعهَدّة عَلَيّهِ » فيه إِياء إلى أن خبر الْوَاحِد لا يُوجب العلم" . 

وقال الإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّء ابن شمائل القطيعي البغداديء الحنبلي» صفيّ الین (85:هى) 
في " قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل 
BEYT TON‏ :مأ ر اتر > وَالْعِلُمُ لا صل به في دى الرُوَابَنِ وهي قول 
ارين ومحري أَصَحَابئًا » وَالأخرَى: ا مدع E‏ 
0 

وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي (0+/ه) 
في" تقريت الوصول إل علم الأصول (مطبوع مع «الإشازة في أصول الفقه) اص٠‏ الفصسل 
الثاني : في أخبار الآحاد : 

وأمّا نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حدّ التواتر » وهو لا يفيد العلم » وإنَّ) 
ال طم 

وقال الإمام عثمان بن علي بن حجن البارعيء فخر الدّين الزّيلعي الحنفي (740ه) في تبيين الحقائق 
شرح كنز الدّقائق وحاشية E‏ و فار قَاضِي E‏ ل 
حب لاجد لا يُوجب عِلَمَ القن بل يُوجب الَْمَل يتا لظن بالرّاوي. اه. گاکي (فَوْلَهُ ليام 
الشّبّمق » أي : وَهِيَ أن ايء + لا یی مح ماف اه وَأبِضًا نظا إل اليا » ولا تي هَل 
الشّبَّهَة بعلم » لأ ب الواح لا يُوجب لملم » إا يُوجب الْحَمَل » فلا ني به السَبْهَةٌ " . 
وقال الام شعن الذي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّهاز الذّهبِي (:ه) في " تذكرة 
الحقّاظ" 01/1 : " أنَّ الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوئ وأرجح ًا انفرد به واحد » وفي ذلك حص 
عبن تكثير طرق الحديث ؛ لكي يرتقي عن درجة الظَّنَّ إلى درجة العلم ؛ إذ الواحد يجوز عليه 
النُسيان والوهم " 


“o 


وقال الإمام صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (1/ه) في " 
جامع النّحصيل في أحكام المراسيل " (ص : " لا سبيل إلى القطع إلا في الخبر المنواتر » وأا خبر 
الواخد فاخ فيد إلا لطن" 

وقال الإمام صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (11ه في " 
جامع النّحصيل في أحكام المراسيل" «ص: " لا سبيل إلى القطع إلا في ابر المتواتر » وأمّا خبر 
الواحد فلا يفيد إلا الط " . 

وقال أيضاً في " تحقيق المراد في أن النَّمَي يقتضي الفساد " (ص؟01 : " وَاعَترض على هَدًا الدِّيل 
وجوه أحدمَا : أله من أَخبّار الحاد فاد يفيد إلا الظّن " . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الله الشبلي الدّمشقيّ الحنفي» أبو عبد الله بدر الدّين ابن تقي الدّين 
(5ه) في " آكام المرجان في أحكام انان" رموعةة ".قو قر ل تفيل سن ا 


2 
کا 2 
3 


رتب عَلَيّه حكم غير الإستئتاس " . 

وقال الإمام عبد الرّحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشّافِعيَ 0ه في " نهاية السُّول شرح 
منهاج الوصول" «ص٣٠‏ : " وأا السنّه فالآحاد منها لا تفيد إلا الظنّ " . 

ا ا ل فرك يتك ارو لوق ا هن الأخرار 
المنسوبة إليه ما هو معارض للدّليل العقلي » بحيث لا يقبل التأويل » فيعلم بذلك امتناع صدوره 
عنه . قوله : " وسببه " أي : وسبب وقوع الكذب أمور: 

الأول : نسيان الرّاوي بأن سمع خبراً وطال عهده به فنسي فزاد فيه أو نقص » أو عزاه إلى الي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ وليس من كلامه . 

الثاني : غلطه » بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إك غيره ولر يشعر أو كان من يرئ نقل الخبر 
بالمعنى » فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظاً آخر لا يطابقه ؛ ظتا نه يطابقه . 

التَيِثُ : افتراء الملاحدة » أي : الرّنادقة وغيرهم من الكمّار » فإئّم وضعوا أحاديث غالفة لمقتضى 
العقل ونسبوها إلى الرّسول - صل اللهُعََيِّ وَسَلَّمَ - تنفيراً للعقلاء عن شريعته " . 

قال ايضاق "نباي الشول شرع مهاج الوضول "و :وجرا أن ذلك هن اعبار 


E الميالة لا ضلق‎ E oA e 
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(دهلاه) ا تاج 3 ا راب (الالاىه) فى في" الإبياج في في شرح 0 4 : 
وال فاق د ل ا 

وقال الإمام أبو زكريًا يحيئ بن موسئ الرّهوني 7ه في " تحفة المسؤول في شرح ختصر منتهى 
الول" 14/5 : " ... لأنَّ نقله إا بالآحاد » ولا يفيد العلم" . 

وقال الإمام أبو زكريًا يحيئ بن موسئ الرّهوني في " تحفة المسؤول في شرح مختصر منت لود 
0 : " ثم الدّليل إِمّا عقلي ولا تبت تثبت اللغة به » وإِمّا نقلي » إِمّا آحاد ولا يفيد العلم ... 

وال الإمام محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي في صحيحه (17/5) : ات ا 
الآحَادٍ " » وقال بعد ذلك : " بَابٌ ما جَاءَ في إِجَارَة خر الْوَاحَدٍ الصَّدُوقٍ في الأَذَانِ وَالضَّلآَةٍ 
لصوم وَالمَرَائْضٍ وَالأَحَكَام " . قال الإمام حمّد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدّين 
الكرماني (87/م) في " الكواكب :)٠٤/۲۰( aS‏ " ... وواحد وهو 
تلبوق كك ما كان اشر جه شخصا واحد) أو اص کر حف ر أن لدان 


عا 


١ 


الى ولاقيلة الحلم »لام يسن SE O BEE‏ 
ما زاد نقلته علل ثلاثة وآحاد » فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين » والصدوق هو بناء 
المبالغة » وغرضه أن يكون له ملكة الصدق » يعني يكون عدلاً » وهو من باب إطلاق اللازم 
وإرادة الملزوم » وإنَّا ذكر الأذان والصّلاة ونحوهما » ليعلم أنَّ إنفاذه إلا هو في العمليّات لا في 
الاعتقاديّات " . 

وقال الإمام إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَّهير بالشَّاطبِي (40/م) في " الموافقات 
" 08/0 :" ... فَِمَا إن گات مِنّْ أخبَار الحاو ؛ فَعَدَمُ دتما القَطْع ظَاهِرٌ ... ' 

وقال الإمام إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشاطبي في " الموافقات " 
0 : " وَلِدَلِكَ أَجمَعَ الْمحَقّقُونَ عل أن حبر الْوَاحِدِ لا يَنْسَحْ ؟ الْفَرَآنَ ولا اتر الاير لاله 
رفع لْمقطوع باون" . 

وقال الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر الفتازاني 5ه في " شرح التلويح علل التّوضيح" (0/5) 
ال طعا را لو لي ل ل لك تر رن 
ان دلقي اوتنه زيا این وة کج عسل للنقش و جا اهاب 


لے ا 


وليه الِْشَارَة ِقَوَلِهِ تَعَالَ حِكَايَة ت ركن لِيَطْمَئْنَ كَلْبي» [البقرة: 156١‏ » وَإِنَ کان ظَبياً قاطوتتاشا 
رُْجْحَان جَانِبٍ الظَّنّ بِحَيّتُ يَكَادُ يڌل في حد ايقن وَهُوَ اراد اهنا وَحَاصِلَهُ سكون النفس 
عن الإضْطِرَابٍ بِشْبهة إلا عله ملاحظةٌ كَونِهِ آحَادَ الْأضَل » ا 
ولا مى » وتر الواح في انُصَالِهِ هة صُورَة» وهو ظَاوِرٌ وَمَعَمن عي لا لقا الاه 00 
رالمور في انُصَالِهِ شُبَهَةُ صُورَةٍ گنه آحاة الصَل لا منتى ؛ لان الأكة قد مته بالْمَبُول اقا 
ا 

وقال الإمام التّمتازاني أيضاً في " شرح التلويح عل التوضيح " 20/0 : " وَالْإِخْبَارٌ في أَحَكام 
لخر ولاه يحول ليان مسان عل كَوْنِ حر اواج مُوجباللْعِلم . ۰ 
اك تحب الْوَاحِدِ في أَحَكَام الْآخِرَةٍ مِنْ عَدَاب الْقَرِ وَتَمَاصِيلٍ الحَمْرِ وَالصَرَاطٍ 
الا اقاب وَعَبر لِك مول بالإجماع EEE Na‏ 


في انصَالِِ صُورَة . 


ِن الْفرُوع . 

0 الان ان کب اواد يجو الصّدقَ وَلحَذْب »وداه رجح جَانبُ الد » يت 
يتن اخوال الكذب ‏ وغو معنن العلم و جَوَابِهِ آنا لا ُسَلُمْ تر جْحَ جاب الصَّدَّقٍ إل حَيّتْ لا 

م ؛ بل الْعَقَل شَاهِدٌ بان e‏ الخد ل ا 

الْكَذِبٍ ابم » ون كَانَ مَرجُوحاً وَإلَّالَزِمَ المَطْعْ بِالتَّقِيضَيْنٍ عند إِحَبَارٍ لْعَدَليِنِ با . 

وَجَوَابُ الأول وَجَهَانِ : 

أَحَدُهُمًا : آن الْأَحَادِيتَ في باب الْآخِرَة مها ما أَسْتْهرَ ار وله لطم ول وما 

لاجد تي لعن وكيك في صمل وفرع ونام وار واي لكاب وفوف الت 


او فيد الْقَطْعَ . 

انيه : أن المْعَصُودَ مِنْ أَحَكَام الآخرَة عَفَدُ فلب » وَهُوَ عَمَلْ يفيه حبر لوَاحٍِ وَاغبرضَ عَلَيه 
باه يلرم عَقَدُ لقب في بر كام ا لعل ا ا 
الحَادِيتَ في گام الا ا وَرَدَتَ لِعَقَدِ الْقَلبِ جرم بالُكُم » وني عَْرِهَا لِلعَمَل دُونَ 
الإعَتِقَادٍ» فَوَجَبَ ايان با كتا بوني كل يِن " . 

وقال أيضاً في " شرح المقاصد في علم الكلام" 148/50 : " لأنّ خبر الواحد على تقدير اشتماله عن 


جميع الشّرائط لا يفيد إلا الظّن » ولا يعتبر إلا في العمليّات دون الاعتقادات" 
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وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (44اه في " البحر المحيط 
في أصول الفقه" ٠۲۲/۰‏ : " ما يُطَلَبُ فيو الْمَقِينُ كاعم باه وَصِمَاتِهِ إن َلك لا جور الْعَمَلَ فيه 
َه لباه أا لا فيد اَم وَالن في َك َيه جاور ". 
وقال الإمام الزركشي في " البحر المحيط في أصول الفقه " 05/0 : " ... وَجَرَمَّ به أبو بكر 
لصَّبرَقٌ قَقَالَ: حَبَرُالْوَاحِدِ يُوجب الْعَمَل دُونَ اللہ" . 
وقال 8 في " سلاسل الذهب '' (ص١2‏ في كلامه عن أحاديث الصّحيحين : " والذي عليه 
المحقّقون كما قال التّووي وغيره: ها لا تفيد إلا الظلّن ما لرتتواتر". 
وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي ٠۸ى‏ في " شرح التبصرة والتّذكرة" ٠٠٠/١‏ : " أي : حيث قال أهل الحديثٍ : هذا 
حديثٌ صحيحٌ » فمرادُهُم فيها ظهرٌ لنا عملا بظاهر الإسناد » لا أنه مقطوعٌ بصحَِهِ في نفس الأمر» 
لجواز الخطأ واليانِ على الثقة » هذا هو الصحيحٌ الذي عليه أكثرٌ أهل العلم » خلافاً كَِنْ قال : إل 
عا لوكس زعي العله: الطادك و سمي دون عل الكر يق وكاو وسكا A‏ 
ا اا ل ا ی و ق 
هذا اللاي "1 EE Ee e‏ الكل ليله ناه 
وكلنة اتقو 5 5 مياق حو عات ل اكه انيه معت نراق انار E‏ لماه 
شروطً الصكّة» لا أله كَذِبٌ في نفس الأمر » لجواز صِدَّقٍ الكاذب » وإصابة مَنّْ هو كثيدٌ الخطأ " . 
وقال الإمام علي بن محمد بن علي الزّين الشَّريف الجرجاني ٠١‏ ۸ه في " كتاب التعريفات" (ص/4) : 
" وخبر الآحاد : هو ما نقله واحد عن واحد » وهو الذي إريدخل في حدّ الاشتهار » وحكمه 
يُوجب العمل دون العلم » ولهذا لا يكون حجّة في المسائل الاعتقاديّة " . 
وقال الإمام حمّد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشّافعي المشهور ب «ابن نور 
الدين» (٠۸۲ه)‏ في " تيسير البيان لأحكام القرآن " (ص١4١-148)‏ : " والآحاد: ما عدا ذلك » وهو 
يُوجب العَمَل مُطْلَقا » خالهتِ القياس مُطْلَقَاء أو قياس الأصول» عَمَّتٍِ البلوى بالحادثة» أو لِرَتَعمَ 
> ولا عِبْرَةَ بخلاف ابن داو وشَّذْوذٍ منَ النَّاسِ؛ حيث مَتعوا العم بهاء ومنع مالك العَمَل يها إذا 
خالمَتِ القياس . ومنمَ أبو حنيفة إذا خالَقَتٌ قياس الأصول » أو كانت فيها تعُجٌ به اللو وهي لا 
وجب القَطْمَّ واليقينَ؛ خلافًا لبعض أصحاب الحديثِ" . 
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وقال الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي ۸۲١‏ في " الغيث الهامع شرح جمع 
الجوام ع" (صة١417-4)‏ : " لفق ١‏ حرو د 
علن أقوال : ... الثاني : أنه لا يفيد العلم مطلقاً » ولو احتمّت به قرائن » وبه قال الأكثرون " 
وقال الإمام أبو بكر محمّد بن محمّد بن عاصم الغرناطي (814ه) في " مهيع الوصول إلى علم 
الأصول"«ص٠٠)‏ : " وأما خبر الاحاد ... فالعلم منه غير مستفاد » لكن يفيد الظَّن في الأمور... 
وهو بنقل واحد مشهور" . 
وقال الإمام ابن ناصر الدّين 447 م» في " مجالس في تفسير قوله تعاك: لالد مَنَّ الله عَلَ المؤْمنِينَ إِذ 
بحت فيه رَسُولاً من افيه [آلعمران:174](ص 00 : " وخبر الواحد الثقة معمولٌ به عند جماهير 
المسلمين من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من المحدّثين والفقهاء والأصوليّن» وهو حجّة من 
حجج الشّرع يلزم العمل به» ويفيد الظَّنَّ ولا يفيد العلم» وإنَ وجوب العمل به عرفناه بالشَّرعَ لا 
بالعقل. قاله شيخ الإسلام أبو زكريًا الّووي. 
وقال مرّة: وقد جاء الشَّرعَ بوجوب العمل به فوجب المصير إليه » وأمَّا من قال بوجوب العلم به 
فهو مكابرٌ للحسّء وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرّقٌ 
N‏ 
وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (50ه في " غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان " 550/1١‏ : وك اا شيل ل لعل ام 
ا ا ا ل 0 
في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر E E LE‏ مَقَبولٌ لإفادتِه 
القَطمَ صدْقٍ ره بخلاني عَْرِِينَ أخبار الآحاد " . 
وقال في "فتح الباري ' 227/8 : " و َس الوا لا ف فيد إلا ال" : 
وقال في "فتح الباري "208/10 : " عد اكه لوال را نقد ال EE‏ 
Sy‏ ماي لل ايا وعنده 
شواذً عن مالك » واختيارات وتأويلات لر يعرّج عليها حذدَّاق المذهب » كقوله: إن العبيد لا 
يدخلون في خطاب الأحرار » وإِنَّ خبر الواحد يُفيد العلم" . 
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وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفي بدر الدّين 
العيني (150ه) في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )078/1١(‏ : " حدیث امير و ا 
لا يُفيد إلا الظّن ". 

وقال الإمام كمال 0 محمّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الام (١٠۸ه)‏ في " فتح 
3 بر واي لاوجب ابل ال" . 

وقال الإمام ابن 0 "ف الت" 9 ” 0 ES‏ 
يُوجب عِلَمَ ايقن بل يُوجب علب القن ع الَذَهَبٍ الصّحِبح الُختار عند عند ایرو یا رر ف 
ِم الأو ل 

وقال الإمام جلال الدين محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم المحلي الشّافعي 0م في " 
الورقات في أصول الفقه" ص15 : " والآحاد وهو مقابل المتواتر » هو الذي يُوجب العملء ولا 
يُوجب العلم » لاحتمال الخطأ فيه" 

وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن عثمان بن علي المارديني الشّافعي (١هى‏ في " الأنجم الزّاهرات 
غإن حل القاظ الورقات:ق'أضتول اله ا ا" لااد الذي برجي العمل ول 
يُوجب العلي وينقسم إل قسمَيّن: ا اتل إشتادة»والموشل :عا صل 
إستاده» فإن كان من مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة بة فليس بحجّة ES‏ معد ييه فا 
فشنت فو جنات مسندة والعتعنة تدخل عل الإستّاد) . 

أقُول: لما فرغ من أَنحبّار الَّوَاثّ: شرع في أبّار الآحَاد ورسم الآحَاد ب: الذي يُوجب الْعَمَل وَل 
يُوجب الّعلم؛ لِأَنَّ خبر الآحاد ظَنِي؛ لتطرّق الْوَهم إلى الحاد. 

ل ان 

دقل الا أ عبد ا شس الي ئد ین عد بن عد مروف بان أب حاج ال ل 
ابن الموقت الحنفي ۸۷١‏ في " التقرير والتحبير" 294/١‏ : " ... ل يد حبر الْوَاحِدٍ عِنْدَهُمٌ 
الموَائِر وهو اي 


" : ٠٥۹/۳ القدير"‎ 


أي : تَقييدُ حر الْوَاحِدِ الموَاترِ هُوَ (المسَمّ بِالرَّيَادةِ عل النصّ) عِنْدَهُمْ » لن حبر 
الْوَاحِدِ طني وَالتوَا ر قطي »ولا و تخ قطي بالطني " . 


وقال الإمام أبو الفداء زين الدّين قاسم بن قُطَلْوَبَعَا الشُوَدُوَني ال مالي الحنفي (۷۹ه في " خلاصة 
الأفكار شرح مختصر المثار" (ص: ٠‏ : " خبر الواحد وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنئ» 
وعرف ور و او تمه أنه يُوجب العمل» ولا پوجب العلم" . 

وقال الإمام محمّد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرُومي الحنفي محبي الدين» أبو عبد الله الكافيّجي 
(»دى في " المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح) " (ص/277 : " إن 
الود a a‏ 
لگونه من قيبل غير التراتر طهر ضعف قول من مَل : نه فيد القطع بِصِحَتِه لاجتَاع الأة عل 


2 


تلقيه تلقيه بالْقبُول » وتاه عل أن اكلام هتا ني احبر تفسه مع قطع النظر ع عداة لاني حبرم انضيام 
اع الأمّة ة إِليّهِ » ألا ترئ انهم يَقُولُونَ: خبر الْوَاحِد لا يُفيد إلا اللن ‏ وَإن كان يُفِيد الُعلم في 
بعض المَاضِع بانضام الْقَرَائْنإليّه» اذا القَوَل هَهُنا قول امور لا غير" . 

و ا ا لاير ل رح ل وار ااا اموي 
َفْعُ الاب عن تنقيح الشّهابٍ " ٠-٠ /١(‏ : " ... إذ خبر الآحاد يُقيد الظّنّ ولا يفيد العلم . 
مثاله: إذا أخبر واحد بأنَّ فلانًا المريض مات» وسمعت التّياحة» قال المؤلّف في شرحه: هذا القسم 
الثالث لا أعلم له اس في الاصطلاح . 

قال بعضهم: هذا القسم الثَّالث الذي زاده المؤلّف فيه نظرء لاندراجه في خبر الآحاد, لأنَ 
الأصوليّين كلهم يقولون: الخبر على قسمين: تواتر» وآحاد. 

فالتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. 

وخبر الآحاد: مار ينته إل التّواتر» كا قاله ابن الحاجب فيهما . 

وقولنا: ما لرينته إلى التَّواتر يندرج فيه خبر الواحد المنفرد إذا احتفّت به القرائن المفيدة للعلم. 
والصّحيح أنَّ الخبر علل قسمين: تواتر» وآحاد خاصّة» كا قاله غير واحد كابن الحاجب وغيره » 
وكون الخبر المنفرد يُفيد العلم بالقرائن لا بخرجه ذلك عن خبر الآحاد » لأنَّ مورد التّفسيم إلا هو 
الخبر من حيث هو خبرء أي : باعتبار نفسه لا باعتبار القرائن" . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 
السّخاوي ١٠٠م‏ في " فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث ٠۲/١"‏ : " (5) إِذَا تم هذا ف (بالصجيح) 
في قول أَهُل هَذَا الشََّنِ : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ . 


۷۲ 


ع 


(وبالضعيف) في قَوَهِمَ : هدا 5 معت انضرا الصَّحَة وَالعيفت (في ظَامِرٍ) لِلْحُكُم » 


مه سا 


روه عو 031 ار سراف و ر 


بمَعنَ أنه انَصَل سَئَدَهُ مَعَ سائر الأَوَصَافٍ الذكُورَة » أو فَقَدَ َرَطأمِنْ e‏ 
وَالتّميَانِ عل ال » الط قان ودا الصّدْقُ عل تروء كا دب إل هو لاء ي 
E A‏ مح لعب بالعَمَل پو م ص ا و 
في ضِدَهِ . 

(ل) اَم قَصَدُ قَصَدُوا (المَطعَ) بِصِحَيه و صَعَفِِ ؛ إذ الْمَطْعٌ إا سماد مِنَ التوَاثر» أو الْقَرَائِنِ المُحَتف 
الک وکر كل عاد جا سن كتقث ود كم الصَحكين . 

وأقاقة تهت قفون الكزاينة E‏ وهب لحل ]لام E‏ 
فَهُوَ تحَمُولٌ عَل إِرَادَة عَلبة الط او أو التوَسّع » لا ّا من قَدَمَ مِنْهُمُ الصعِيف عل القاس كَأَحمَدَ 
ولا فَالْعِلْمُعِنْدَ الْحَمَقِينَ لا يَمَاوَتُ 9 

وقال الإمام يوسف بن حسين الكراماستي (107ه) في " الوجيز في أصول الفقه" (ص۷٤)‏ : " وخبر 
ال لاقلا ,رحب عل ا ا و ا 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أب بكر > جلال الدّين السيوطي <111ه) في " الإتقان في علوم القرآن" 


عه م 


1/0 0" لوف أن كل شا هويون ا ا شوان اق أصله وا جراد اا 


ا 


ل 


له وَوَضْعِهِ ورتيه فَكَذَّلِكَ عِنْدَ قتي أهل السُنَ ة لِلقَطْع بن العامة تي بالتوًاثر في تَمَا ا 
مله » لِأَنَّ هَذَا الجر الْعَظِيمَ الَّذِي و أل الب قوم وَلصرَاط الشتقيم ييا 0 
على تقل جلو وَتَفَاصِيلِه ا تقل آحاداً وب يتوَائر » يُقطع بان ليس من الْقرَآنِ قطعا 

وقال الإمام السيوطي في " الإتقان في علوم القرآن" ٠۳/۵‏ : خط ل 
الي لا يمى به في اسول . 

وأا الْعَقنٌ » فنا بيد صرف اللَّفْظِ مِنّ ظَاهِرِهِ » لكونه الظَّاهِرٍ الا » وَأمَا ات 
يمن بالعقل » ؛ لان طَريق ذلك تَرَجِيحٌ بجاز على بجاز » ار ر ی 
كن إلا اليل اَي اللي لض في لجح ضيف ؛ 
عل عَلَيْهِ في السَائل الَأ a‏ 

وقال الإمام اليوطي أيضا في " تدريب الرَّاوي في شرح تقريب التواوي" 0/0 : " (وإا قي 
هَذَا حَدِيتٌ (صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ) » أَيّ : مَا اص سَئَدُهُ مَعَ الْأَوَصَافٍ المذكورَة » فياه عَمَلاً 


3-3 
E 
5-5 
ج‎ 

E. 

ج 


- 


بِظَاهِرٍ الْإِسَنَادٍ (لا أنه مََطُوعٌ به) في تفس الْأَمْرِ » لجَوَازٍ التَطأ وَالنّسَيَانِ على الثم خلافاً ين قال : 
إن خر لْوَاحِدِ يُوجب الْمَطْمَ " . 
وقال الإمام زين الدّين أبي يحبى زكريًا بن حمّد بن زكريًا الأنصاري السّنيكي ٩۲١‏ في " فتح 
الباقي بشرح ألفيّة العراقي" /44-48) : " (وبالصّحِيح والصعيف) في قوم : هَذَا حديث 
TE‏ لطعي اق طام )م إى اهنا طورخم مجاه باهر 
الإسنادٍ (لآ الْمَطُمَ) بصحَّتِه » أو ضَعَفِهِ في نفس الأمر ؛ لجواز الخطإ والتسيان على الثقة » والصَّبَطِ 
والصَّدّقٍ عَلَ غيره والقطعٌ إلا يُستفادٌمِنَ المتواترء أو ينا احَتَفت بالقرائِنٍ " 
وقال الإمام السنيكي اا في " فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي" ١۳١-٠۳١/١‏ : " :( 
صح أو يغد (ظتا) بتصبه عَلى الأوّل تمييزاً» وعلل الثاني مفعولا . (و) ًا اقول (لدَى) » 

عند (حَقِيهم) » وأكثرهم . هو المع > کا (قَدَ عَرَّاةُ) إليهم (النّوويٌ) نبا بأنَّ 0 لا 
فة إلا اشن ولا يا من جاع المع العم با ها إماقيا عل له مقطوع بل من كاه 
المي -صَلٌ عله وَسَلَّم". - 
وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطرابلسي المغربيء ا معروف 
ات الرعيني المالكي 5 في " قَرَّةٌ العيّنِ لِمَرّح وَرَقَاتِ إِمَام الخحرّمَينِ" (صه» : " 
(والآحاد) هو ما لا يبلغ إلى تخل N‏ العمل) بمقتضاه (ولا يُوجب العلم) 
لاال اطا فنه:ولى :اليو والسيان" , 
وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشافعي ,ههه في " فتاوئ الرّملي" 
13 1 حي الكقاد A EIS‏ 
وقال الإمام محمّد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التاذني » الحنفي رضي الدّين المعروف ب 
ابن الحنبلي (910ه) في "وار ومين ة علوم الآثر" (صهة؛) : 0 ين كل وابخل فهر مف 
للظنَ وَإِن تفاوتت طَبقّات الظنون قُوّة وضعفاً " 
وقال الإمام محمد أمين بن حمود البخاري ا معروف ا بادشاه الحنفي (۷۲٩ه)‏ في " تيسير التحرير 
" مده : " (والأكتر) من المَقَهّاء والمحدثين : خبر الْوَاحِد (لا) يُفِيد الُعلم (مُطلقاً) أي سَرَاء 


کان بقراقن أى لا" , 
V٤‏ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدين شيخ 
الإسلام ١۷٠م‏ في " الصّواعق المحرقة علن أهل الرَّفض والصَّلال والرّندقة" ٠٠٠/١‏ : " لان مقّاد 
الماع قَطِْيَ » ومفاد خبر الاد َب » وَلَا تعارض بين طني وقطعي » بل يعمل بالقطعي 
ويلغئ الظتي " . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي أيضاً في " الصّواعق المحرقة علل أهل الرّفض والصَّلال والرّندقة" 
4600" وروق أن كن ركه كيل ا ا انيه 
اللقطع» لكك مها اد وله الذلالة مَعّ كوا متعارضة " . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّد أبو الحسن نور الدّين الملا الحروي القاري (14١1ه)‏ في " شرح 
الَّفا" ٠٠٠/١‏ : " ... وفي نسخة وَمَا عِنّْدِي أَوَجَبَ قَوْلَّ الَْافْل (إنَّ مَذِهِ القصص المشهورة) » أي 
اناب کرات وسرارق ات رمن تامدك ا د راتحي برشي ر 
لا تفيد إلا ظا مبيناً لا علا يقي" . 

وقال الإمام القاري في " شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر" (ص٠٠٠)‏ : " (وقد يقع فيهاء 
أي : في أخبار الآحَاد) أي : المفيدة للِظنّ. (المنقسمة إل مَشّهُوره وعزيز» وغريب ما بيد العلم) 
َال القَاضِي في " شرح متَصر ابْن التاجب ": اختلف في خبر الْوَاحِد الْعدَلء والمختار أنه بيد 
الُعلم بانضام الْقَرَائنَ. وَقَالَ قوم: يحصل بالقرائن» وبغيرها أيُضاء ويطّرد » أي : كلا حصل خبر 
الْوَاحِد حصل العلم. وَكَالَ قوم: لا يطرد» أي : قد يحصل العلم به » لَكِن لَيّسَ كلما حصل» حصل 
العلم به. وَقَالَ الأكتر: لا يحصل العلم به لا بقريئة» ولا بعر قريئة" . 

وقال الإمام القاري في " شرح نخبة الفكر ني مصطلحات أهل الأثر " (ص۷٠٠)‏ : " قال الشيّخ بعد 
تسلیمه: أن الاتقاق حاصل عل أن الآحاد انا ب يفيك الظَّن لا ا" : 

وقال الإمام القاري في " شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر" (ص۸٠٠)‏ : " ... وَحَاصِل 
كلامه: أن من قَالَ: بان خبر الْوَاحِد بيد الُعلم اراد أله يُقِيد الُعلم التَطري المستفاة بالّظر في 
الْقَرَائْن لا بتفس خبر الآحاد دون التظر في الْقَرَائْن. ومن قال: باه َة لا فيد العلم إلا الراترء وَخبر 
الْوَاحِد لا يفيد إلا الظّن أَرَادَ أن بدُونٍ الَْرَائْن ن لا بيد إِلّا الّن. ولا يتفي اَن مَا احتف بالقرائن 
أرجح ينا عداه بِحَيّتُْ يترقى عَن مرتبة إِقَادَة الظّن لظن ل ى إقَادَة العلم» قيكون الخلاف لفظيًا" . 


وقال الإمام زين الدين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري (1١1م)‏ في " اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر" 205/1 : " 
وَكَثرآَمَا يقع أي في بار الآحَاد المنقسمة إل : مَشْهُور » وعزيز » وغريب »ما بيد العلم ل مُطلقاً 
> لا حال التَطّأ فيه عَادَة » قَإِن رَاويه من لر يبلغ عَادَة قوع الْگَذِب مِنْهُ » والتّواطىء عَلَيّهِ من مثله 
في جييع الطَبَقَات لا بيد اْعلم الّقطعي بل النّظري بالقرائن المحتقّة به على اُخَتَار الذي ذهب إِليّه 
الإمامان والغزالي » والآمدي » وَابْن المتاجب » والبيضاوي حَيّث قَالُوا : خبر الْوَاحِد لا يُفِيد العلم 
إلا بقريتة » كأن يخبر إِنْسَان بِمَوّت ولد المْريض مَمَّ قريئة البكاء » وإحضار الْكَمَّن والنعش . خلافاً 
من أب ذلك وهم الْجُمَهُور » فَقَالُوا : لا تفيده مُطلقاً » قال الاج السُبِكِيّ في " شرح المختّصر " 
ار 


لا ل ال ا ا ا قال ابن 
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قطلوبغا الوتعجة اين الضلاع - ون وا - إِنَّ الأمّة تلقت تلقّت ذَلِك بِالْقبُول » وما تَلَمَنَهُ بالْقبُول 
00 بكو وَهَذِِ الضّحّة غير مسلّمة لصِحّة تلقيهم اقول ما غلب عل ظلّهم صحته . 

له : إن التي بلول وجب للعَمل ب » ووجوبه يفي فيه الن » لِأَنّ ظنّهم لا بخطي 
e‏ ل طلي لمكو لكر للقن EE‏ 
اَن متلق ظنّهم اَن المصَطَفى قال لَه كَذَاء وَهَدَا الَانيِ هُوَ مَطْلُوبه » وَمَا ذكره لا يده في مَطْلُوبه إل 
أن يدعي ِجْمَاع الأمّة على الصّحّة تّفسهًا » وأنّى لَه دك به . وَلدَلِك ا نظر في المقنع إلى ديك قَالَ : 
فيه نظرء لِأَنَ الجاع إن وصل يتا بأخبار الآحَاد كَانَ ظنياً » وَيَذَا استدرك النَوَوِيّ على ابن 
الصَّلاح » قال : قد تالف امُحَقَقُونَ وَالجُمَهُور » لِأَنّهُ لا يُفِيد في أصله قبل التَّلقّي إلا الظَّنء وَهُوَ 
لا ملب بتلقيهم قطعاً " . 
وقال الإمام المناوي في "اليواقيت اررق د و "رطقو" وقد عاب ابن 
عبد السام عاك ابْن الصّلاح - ومن َال بمقالته - كَقَالَ : إن الْعتَرلّة يروه إِنَّالأمّة إذا عملت 
بحَدِيث اقتضى القطع بمضمونه » وَهُوَ مَذَمَبٍ ردئ . وَأَيْضاً إن أَرَادَ كل الأمّة قلا يخفئ قَسَاده » إذ 
لأمّة الذين وجدوا بعد وضع الْكِتَابيْنِ فهم بَعْضهًا ا كلهًا » وَإِن أَرَادَ كل حَدِيث مِنَْا يلقى 
بالُقبُول (ني كافة النّاس غير مُسلم » ثم أنا نقول التلقي بالْقبُول) ليّسَ بحجّة » فَإِن النّاس امتلقُوا 

۷٦ 


السلا 


اة إذا عملت بِحَدِيث واوا عاك العمل به مَل يُفيد القطع ؟ أو الظّن ؟ ومذهب أهل الست 
أله دالو كال وا 
وقال الإمام علي بن علي الشبراملسي» أبو الضّياءء نور الدّين ٠٠۸۷‏ في " حاشيته علل نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج للرّملي" 071/50 : " قد يرقف فيه بن حَبَرَ الْعَذّل بِمْجَرَّدهِ بيد الظّنَّ وَل 
عر ا ده في فيو مع بره" . 
وقال الإمام أيُوبٍ بن موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي ٠٠٠١‏ في " الكليّات 
معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة " (ص؛» : " ونقل الْإجْمَاع إِلَينَا قد يكون بالتواتر فيقيد 
القطع؛ وقد يكون بالشهرة قيقرب مِنْهُ» وقد يكون بَِبَر الْوَاحِدء فَيُفِيد الظّن وَيُوجب الْعَمّل" . 
وقال الإمام أيوب بن موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي في " الكليّات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغويّة " (ص<407-41) : " وَحكم الْتَبر الْوَاحِد أنه يُوجب الْعَمَل دون 
العلم» وَيَذَا لا يكون حجّة في المْسَائَل الاعتقاديّة, لأا تُتبنئ علك الإعتقادء وَهُوَ العلم الُقطعي » 
وَخبر الوَاحِد يُوجب علم غالب الرَّأي وأكبر الظّن لا عل) قَطعِياً" . 
وقال الإمام محبّ الله بن عبدالشكور اندي البهاري ٩٠٠۱م‏ في " مسلّم الثبوت في أصول الفقه " 
09 باغتصان)* " الأكثر من آهل الاو ومنهم الائمّة الثلاثة على أنَّ خبر الواحد إن ار 
يكن معصوماً لا يفيد العلم مطلقاء سواء احتف بالقرائن أو لا ... ولو أفاد خبر الواحد العلم 
لأدّئ إلى التّناقض إذا أخير عدلان بمتناقضين..." 
وقال الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ١۲٠٠م‏ في " شرح الزرقاني 
على موطأ الإمام مالك" 078/0 : " ... وب قال جمَهُورٌ الْعْلَاءِ » وري عِنْدَهُمْ رى حبر الْوَاحِدٍ 
ا ار 
وَقَالَ الاج : الصَّحِبحُ ما ذَهَبَ إِلَيِّ الباقلان » آنه لا محْتَجّ بو » لأنَهُ إذَا لر توانر فليس بقر 
حبكل لابو التاق د" 
وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالرابن مهنا شهاب الدّين التفراوي الأزهري المالكي 
(11ه) في " الفواكه الدّواني عن رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2007/1١"‏ : " وخبر الواحد يُوجب 
العمل ولا يُوجب العلم يقيئاً » وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء كا حرّره الأصوليُون » 
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وما المشهور: فيلحقه بعضهم بالمتواتر في إيجابه علم اليقين » وبعضهم بالآحاد » فيوجب العمل 
دون العلم اليقين" . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي ال خلوتي » المولى أبو الفداء 1170م في " 
روح البيان" 50/0 : " وخبر الواحد لا يفيد إلا اللّن » ولا عبرة بالظَّنٌّ في الاعتقاديّات" . 

وقال في " روح البيان" 41/0 عند تفسير قول الله تعاق : لأَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبينَ) 
الا وی هذا :ؤلالة عن أن عين الواجد ع وهر اديت الذي يروه الواح والاثنان 
mS‏ 
وقال في " روح البيان" ٠٠١/١‏ : " ... خبر الواحد علل تقدير اشتماله علل جميع الشّرائط لا يفيد إلا 
EL‏ 

وقال الإمام محمّد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسن» نور الذين السّندي (1ه) في " حاشية 
الشندي على سنن ابن ماجه (كفاية ا حاجة في شرح سنن ابن ماجه»" (00 : "وله (فَرَضَ) أي 
أَوَجَبَ وَالْحَدِيتُ مِنْ خبار الْحَادٍ فَمُوَدَهُ الف » َلِدَلِك قال بَوْجُويهِ دُونَ افترَاضِهِ مَنْ ححص 
الْمَرَضَ بِالْقَطع وَالْوَاجِبَ بالظَنٌ (عَل كل حر وَعَبّي)" . 

وقال الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد ای الصنعاني (1140ه) في " سبل السّلام" 
۲ :" ... بل َا الْوَارِدُ في حَدِيثِ بز آحَادِيٌ ا يميد إلا الظَّنّ ؛ َيف خد به وَيُقَدَمْ عل 


الْمَطْعِيٌ ". 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سار السّفاريني الحنبلي (1180ه) في " لوائح الأنوار السَنيّة ولواقح 

الأفكار السَنية "050-144 في كلامه عن التو يك + : " العلم بالعقائد الدَّينيّة عن الأدلّة 

اليقينيّة » أي : العلم بالقواعد ار الاعتقاديّة المكتسب من أدلّتها اليقينيّة » والمراد بالدّينيّة 

المنسوبة إلى دين حمّد صل الله عليه وَسَلَّمَ من السّمعيّات وغيرها» سواء كانت من الذّين في الواقع 

> ككلام أهل احق أو لا ككلام أهل البدع. واعتبروا في أدلّتها اليقين لعدم الاعتداد بالظَّنّ في 

الاعتقاديّات" 

وقال الإمام سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل ٠۲٠١‏ ه) في فتوحات 

الومّاب بتوضيح شرح منهج الطلّاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكري 
YA‏ 


عم 


الأنصاري من منهاج الطَّالبين للنُووي ثم شرحه في شرح منهج الطلّاب) (68/1) : " ... لأن 06-6 
سس o‏ 

es Es 
يعني أنَّ خبر الآحاد لا يفيد العلم » ولو عدلاً مطلقاً » أي : احتفّت به قرينة أم لا عند جمهور‎ 
ا‎ 
وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الرّبيدي الشّهير بمرتضى (١٠٠٠٠ه في " اتحاف السّادة التقين‎ 
كل لفظ يرد في الشّرع ما يستند إلى الذَّات المقدّسة بأن‎ " : ٠٠٠-٠٠١/۳ بشرح إحياء علوم الدّين"‎ 
+ يقر اثن أن يلقل ادا‎ E بلق اس | ضيف اوهو ا و‎ 
والكداة إن كان نا لا تعمل التأوين :قطمنا وافتزاء ثاقله أو .سهوه أو قلطة + وان كان طاها‎ 
فظاهره غير هراد » وان كان متؤائراً فلا يتصوّر أن يكون نصا لا مختمل التاويل بل لا بد .وأن يكو‎ 
اھا"‎ 
وقال الإمام محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (١٠۲٠ه) في " إرشاد الفحول إلى‎ 
: تحقيق لق من علم الأصول" (1/+) ا عن : الآحاد‎ 
يل‎ صآþ‎ 
0 || بين التوَاتِر وَالآحَادِ» وَهَذَا فول‎ 
وكال الإيام الشركاق في ل " لِأَنَ يِن اظن ما يجب اتا عه إن أكترَ لكام‎ 
. ال عم عل الط كَلقِياسِء وَحَبرِ الواح"‎ 
وقال في " فتح القدير" (ه/ 1€( : ان اله العْمُوم وَالْقيَاس وخر اوعدن وَنَحَوِ ذَلِكَ ظَنةٌّ‎ 
. العمل ڀا عمل بالظّنٌ» وقد وَجَبَ عَليتا العمل به في مِثل هذه امور"‎ 
وقال الإمام حسن بن محمّد بن محمود العطّار السافعي 50١1م في " حاشية العطّار عل شرح‎ 
الجلال المحلي على جمع الجوامع " 01/0 : " وقد رَوَى الرُوَاةٌ هذا تى بألَمَاظٍ حُتَِفَةٍ » قلست‎ 
رى لِلتَّمَشّكِ بلك وَجَهَا؛ لأا من أخبَار الْآحَادٍء فلا جوز التَعَلَقُ بها في الْمَطْعِيّاتٍ"‎ 
وقال الإنام غكد ا عي ا عابدين الدّمشقي الحنفي (55١1ه في " رذ المحتار‎ 
الذّر اا‎ 0 


۷۹ 


: فطعي التبُوتِ وَالدَلَالَةٍ » كَنُصُوص الْفَرَآنٍ انمي أو امكف ولس الا اتن 


3 


اربع ا 0 03 يبت الْمَرَضُ وا لرام » وبالثاني 
َالٿاِثِ الْوَاجِبُ وَكَرَامَةُالنّحَرِيم » وَبالرًابع اسه وَامُسََحَب " . 

ل کر ایو ی ين عقن تنه اقباط بطرلا بنك تام ا 
الطّالبين عل حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدّين) 
(:/4, : " لأن خبر العدل يفيد الظّن» ولا يرتفع يقين طهر وحدث بظنّ ضدّه " 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي 00٠1ه)‏ في " فتحٌ البيان في مقاصد القرآن " 40/0 في تفسيره لقول ا 
قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاَ كل اوليك گان عَنْهُ مسولا [الإسراء:<م] : 
هذه الآية دلت علن عدم جواز العمل با ليس بعلم» ولكنّها عامّة محصّصة بالأدلّة الواردة بجواز 
العمل بالظن » كالعمل بالعامٌ » وبخبر الواحد » والعمل بالشّهادة » والاجتهاد في القبلة » وفي جزاء 
الصّيد » ونحو ذلك » فلا يخرج من عمومها ومن عموم أنَّ الظّنّ لا يغني من احق شيئاً إلا ما قام 
دليل جواز العمل به" . 

وقال الامام محمّد عبده حسن خير الله (160م) كما في " تفسير المنار" (014/1 : " (وَالطَرِيقُ 
الأخرَى) َر الاق الحَصُوم بَعْدَ أن َامَتِ الدَلَائِلُ عَلَ صِدَقِهِ وَعِضْمَيهِ عِنْدَكَ وَلَا يون 
اب مين حت تون يعت ال من فس لصوم - صل الله عليه وَسَلَّمَ -» أَوَ جا ا 
عه مِنْ طَرِيقٍ ا حول الريَبَ٬‏ وهي طَرِيقٌ التَوَائْرِ دون سوَاهَاء فلا يموع للمقِينِ بَعَدَ طول الزّمَنِ 
وين الو اين ا ترات الي ل قلف أَحدٌ في ُمُوعهَاء ليان بالات كالآاجرة 
وََحَوَاهَا وَالَكَ الْأَعَل وَأَوْصَافِهِ وَصِفَاتٍ الله التي لَا ‏ هتي ليها النَطَرٌ لا يمن 2# تَصِيلَهُ إلا مِنَ 
اكاب العو رفو نكل لني طاو 11 كاسنن أراتوينا وها 1 ووو در 


وقال a‏ عم" (ص 086 في تعليقه علل مسألة سحر النَّبّي صل الله 


عله وشم : " وأمّا الحديث فعك فرض صحَّته هو آحاد » والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد » 
وعصمة الي صل الله عَلَيْه وَسَاَ 7 ب انر لني aE E‏ 
باليقين » فعلينا أن نفوّض الأمر في الحديث » ولا نحكّمه في عقيدتنا » ونأخذ بنصّ الكتاب وبدليل 
EEN‏ 
وقال الإمام محمّد جمال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلّاق القاسمي ١۳۳٠م‏ في " قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث " (ص۷٤٠-۸٠٠‏ : " الذي عليه جماهير المسلمين من الصّحابة 
والتّابعين فمن بعدهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصولء أنَّ خبر الواحد الثقة حجَّة من 
حجج الخ يلزم العمل بوانذوزفيك الظق ولا يفيد العلم ... وهذه الأقاويل كلّهاء سوى قول 
ا لجمهور» باطلة؛ وإبطال من قال: "لا حجَّة فيه" ظاهر... وهذا كله معروف لا شك في شيء منه» 
والعقل لا ييل العمل بخبر الواحد » وقد جاء الشَّع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه » وأمّا 
من قال: "يوجب العلم" فهو مكابر للحسٌ » وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم 
والكذب» وغير ذلك متطرّقٌ إليه" . 
وقال الإمام جمال الدّين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي في " محاسن التأويل "۲۲/۸ : 
" ... ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم عليها الدّليل الموصل إلى اليقينء إِمّا 
NS ON EEA‏ أن قل سار من ضيف 
الآحاد دليلاً على العقيدة مهما قوي سنده. فإِنَّ المعروف عند الأثمّة قاطبة أنَّ أحاديث الآحاد لا 
تفيد إلا الظّن » إن الفنّ لايُْني مِنَ اق سا6 [الدجم:20] . 
وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدّين بن محمد بهاء الين بن منلا علي خليفة 
القلموني Ss‏ المنار" ٦١/۳‏ : " .. وَلِضَاحِبٍ له و الطَّرِيقَةِ في حَدِيثِ 
ار الترُول في آجر اران تُر ججان: ادها أنه ریت حاو متاق بار نیاوی لين ثور 
ا ر الاعيقَادِية لا يُوْححذٌ فيهًا إلا بِالْقَطْمِيَ ؛ لِأَنَّ الَطَلُوبَ فيهَا هْوَ لين وَلَيَسَ في 
اباب حَدِيتٌ مَُوَايرٌ ... 
وقال في شی 00:00 : * قيعي لل تین کی کرت ل 
ذِي 


ارول لالد لاون لاب وَالش ِي وَامت بو اة الأو وَهوَ اشع العا مالي لا ڪور 


a a 5‏ 1 او ا تر ع صر و ا عقا ران چ درا و و یی و 
ع ال الاخ فه متاط و حل وَائطة جام ما دوه مما لا يفيك | 
للمسلمين التفرّق والإختلاف فيه» فهر و م“ وراب جامعرهم» و وله > لا يف إلا 


سر 020 


الظَّنَّ فاا يُوَحَذُ به في الاتقا" . 

وقال في مجلّة المنار (/401) : " غير المتواتر يفيد الظَّنَّ ولا يفيد اليقين » كا قر بذلك الأستاذ 
البشري فيما سبق" . 

وقال الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اهندي (۳م) في " العرف الى شرح 
م روني "زاف" تقر إن EAN‏ 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السّيناوني المالكي «لتوق: بعد ١٤٣٠ه)‏ في " الأصل الجامع 
لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع" 77/0 : " اختلف في خبر الواحد : هل يفيد العلم 
أم لا ؟ عل أقوال » فقيل : أنه لا يفيد العلم إلا بقرينة » وهو ما عليه الآمدي وابن الحاجب » 
وغيرهما ... وقال الأكثر : لا يفيد مطلقاً ولو وجدت قرينة » وأفاد ناظم السّعود أن هذا القول عند 
الجماهير من الحذّاق في الأصول حيث قال : ولا يُفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذّاق » 
نعم إلا أله وإن إريستفد منه العلم يستفاد منه الظَّن » لقول العامة ابن عاصم: فصل : وأمّا خبر 
الآحاد فالعلم منه غير مُستفاد » لكن يفيد الظّن في الأمور وهو بنقل واحد مشهور" . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد عوض الجزيري 10م في " الفقه على المذاهب الأربعة" 
1" فليين لق الكنة كزين دهان أن الح له أن ج ربق انل زان اشر 
نهذ مسقيت ]ل لاسعلا درك ان الف روا عو ال عا ةين أن ال ل الله 
عَلَيّْهِ وَسَلّمَ قد سحرء وأنَّه كان يِخيّل إليه أن يفعل النَّىء » ولريفعل » وهذا حديث صحيح لر 
يتعرّض أحد للقدح في أحد من رواته » وليس من الحسن أن يقال : إن مثل هذه الأحاديث تجزئ 

في المسائل الفرعيّة » لا في المسائل الاعتقاديّة » فن العقائد لا ثبنى إلا عل الأدلَّة اليقييّة › 

زلا غات يي كارت حا فين اجات خاد لذ هة الف ن ال عاو ا 

يجب أن يكون ها قيمتها في الإثبات » فهى معضدة للبراهين العقليّة . 

وإِلَّا يجب أن نفهم الحديث على وجه يطابق أصول الدّين » ويوافق ما يقضي به الفعل السّليم » وإِلّا 

فلا يصح لنا أن نحتج به علل عقيدة من العقائد " . 


AY 


وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزّرقاني 0ه في " مناهل العرفان في علوم القرآن" 24١/0‏ : " 
... فاح عدم جواز نسخ القرآن به للمعنى المذكور » وهو أنه ظتي والقرآن قطعي » والظتي 
أضعف من القطعي » فلا يقو عل رفعه . 
والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسّنّة الأحادم ية اعتماداً علن أن القرآن ظنّي للدلالة حجتَّهم داحضة 
وقال في " مناهل العرفان في علوم القرآن" 047/0 : " ... المتواتر قطعي الثبوت وخر الواحد 
ظني » والقطعي لا يرتفع بالظنّي لأنّه أقوئ منه » والأقوى لا يرتفع بالأضعف. 
ثانيها : أنَّ عمر رضي الله عنه ردَّ خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله صل الله عليه وَمَ ا 
ها سكن » مع أن زوجها طلقها وت طلاقها » وقد أقرّ الصحابة عمر عن ردّه هذا فكان إجماعاً » 
اا لأنه عي لخاد ا و قاذ يترم عل ما ا نا هن قوف حت وهر 
كتاب الله إذ يقول: لأَسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْثْ سَكَنُْْ مِنْ وجك . وسنة رسوله المتواترة في جعل 
EST‏ 
وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (171ه) في " التفسير" ٠٠٠/١١‏ في كلامه عن قول الله تعالل 
:وما يع رهم إا ظََا إن القن لا بني مِنَ احق سيا إن اللي بج يَفْعَلُونَ) : " ... وف الآية 
إيماء إل أن أصول الإيمان ثبنى على اليقين دون الظنء فالعلم المفيد للحقٌّ ما كان قطعياً من كتاب أو 
وه الاين الذي ل عرز لسن ارق و الاعف فيذه مادو م لآ يفيه ]لا لطن 
فاا ابن الاعتعاد وكوروك . 
وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي في " التقسير ٠۲١/۲١"‏ : " . بوولاسك ا غاا 
أخبار الآحاد التي تصادم أسس الدّين الصّحيحة من أن الأنبياء يجب ألا يكون فيهم من الأمراض 
قا يش اا م ن ر ولي نا ارا ج اهمه وك ديم الان ورن 
وهم في تلك الحال وهذا البلاء ومن ثُمَّ فنحن نقف أمام هذه الأخبار موقف الحذر 
والاحتياط في قبوها أو نقطع بعدم صحّتها لمخالفتها لقطعي لا شك فيه" . 
وقال الإمام عبد الومّاب بن عبد الواحد خلاف (5/لااه) في "علم أصول الفقه" «(ص۲؛) : " وأمًا 
اھ ماسو قلتي لووط و باهو :كلت ررر وك واوا كرك ی 
الدّلالة » وقد يكون ظبّيَ الدّلالة . وكل سنّة من أقسام السَّئن الثلاثة المتواترة والمشهورة وسنن 
AY‏ 


الآحاد ؛ حجّة واجب اتباعها والعمل ہا ء آم المتواترة فلأئَّا مقطوع بصدورها وورودها عن 
يهو دمر كا الشمورة كي E‏ كانت :5 الو روه عو وشو ل اله لذ أن 
هذا الظَّنَّ ترجّح با توافر في الرواة من العدالة وتام الضّبط والإتقان » ورجحان الظَّنَّ كاف في 
وجوب العمل » هذا يقضي القاضي بشهادة الشَّاهد » وهي إنَّا تفيد رجحان اظن با لمشهود به » 
وتصحٌ الصّلاة بالنّحِرّي في استقبال الكعبة » وهي إلا تفيد غلبة الظَّنٌ » وكثير من الأحكام مبنيّة 
عاك الظٌَّّ الغالب » ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عمل لنال النّاس الحرج " 
وقال الإمام عبد الومّابٍ النَجّار 154١‏ في " قصص الأنبياء" «لقسة/س/» : " الخبر إذا كان 
E‏ يكوت ذليل غك الأمور الاعتقادية» لن الأموى الاعتقادية الخرضن متها 
القطع » والخبر ال لي الثبوت أو الدّلالة لا يفيد القطع " . 
وقال الإمام عبد الومّاب اجار في " قصص الأنبياء" (القسة/ع/۷) : " المعجزات لا تثبت 
الع لذن الطلزب: قا القن نوش ا لاقو 
وقال الإمام حسن أحمد عبد الرّحمن محمّد البتا السّاعاتٍ في " رسائل الإمام حسن البنًا " (ص ۲٠ي‏ : " 
الذي عليه جماهير المسلمين من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدّئين والفقهاء وأصحاب 
الأصول: أن خبر الواحد الثّقة حجَّة من حجج الشَّعَ » ؛ يلزم العمل بها » ويفيد الظَّنَّ » ولا يفيد 
العلم" . 
وقال الإمام محمود شلتوت 18ه) في كتابه " الاسلام عقيدة وشريعة " (ص؛76-7 باختصار) : " 
وک حل ضوهن اا وق نكن ع أن بطي اد ا ن 
: عو اا ررح لمشي dg E‏ 
مو هاا دا وا ن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا ر يصح الاعتماد عليها في شأن 
المغيّبات؛ قولّ مجمع عليه» وثابت بحكم الشَّرورة العقليّة التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء" 


وقال الإمام مصطفئ بن حسني السّباعي (1+84ه) في " السّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي" 
ا" وتوص ال ف ها كان ها خن أطول اة قلا بد د فيها من العلم وهو 
اة ا جازم امُطَابنُ لِلَوَاقِع عَنْ كليل» كالإيمان بالله وصفاته والشوًّات والأنبياء» واللائكة 
ان واا 


A٤ 


وما كان منهاء من فروع الشّريعة (الأحكام العمأية) فيكفي فيها الظّن ۾ أن اذ شتراط العلم فيها غير 
متحقّق في كثر منهاء وهذا مُسَلَّهٌ به لدئ الدّارسين للشّريعة وعلومها. 

والأحاديث التي صَحَّحَهَا علماؤنا عي - ليس فيها ما يرفضه العقل أو يحيله لأنََّا إِمَّا أن 
لی رانور العقيدة: وهه عن او ال ل ل 
يحكم العقل بفساده أو بطلانه أو استحالته» وإمّا أن تتعلّق بالأحكام الشَّرعِيّةَ من عبادات 
ومعاملات وآداب وغيرهاء وليس في حديث من هذه الأحاديث التي صَحَحَها علماؤنا ما يرفضه 
العقل أو يحكم باستحالته» وإِمًا أن تكون أخباراً عن الأمم الماضية أو أخباراً عن عار الغيب با لا 
يقع تحت التّظر كشؤون السّماوات والحشر وال جت والتار» وهذه ليس فيها ما يحكم العقل ببطلانه 
وقد يكون فيها ما لا يدركه العقل فيستغربه. 

فإذا جاءت عن طريق ثابت يفيد القطع فيجب اعتقادهاء وإن جاءت عن طريق يفيد غلبة الظّن 
فليس من شأن المسلم أن يبادر إلى تكذيبها" . 

وقال أيضاً في " السنة ومكانتها في التّشْرِيع الإسلامي" (ص١031-1‏ : " ومع هذا فنحن لا نقول: 
أنَّ أحاديث الآحاد التي هي أكثر أحاديث السُنَّةِ أحاديث مقطوع بها تفيد العلم - مع أنَّ بعض 
العلماء قد قاله - بل نقول: إِنَّا تفيد الظن» ولا ينازع في إفادتها الظن إلا مكابر» وحسبنا هذا لتكون 
حجَة يعتمد عليها. 

وأمّا الدّعوئ بان اللّن في أحكام الدّين غير جائزء فذلك فيا يتعلّق بأصول الدّين التي يكفر من 
دده او شك فا س الله وضيدق رسولة ون افر اتان نرت الان رلك 
أركان الإسلام كالصّلاة والزكاة وغيرهما ؛ يا علم من الدّين بالرورة» وليس كذلك بالّنسبة إلى 
الفروع» إذ لا مانع أن تثبت عن طريق الظّن" . 

وقال الإمام الحم قسن رمز يعن التاق E‏ القرآن" (/5008:) 
ا 
الي صل اله علي وا ١‏ ا ل 0 كان ييل إليه آنه ياي 


3 


وه ا سه ل 


Ao 


ولكن هذه الرّوايات تخالف أصل العصمة الَبويّة في الفعل والتّبليغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنَّ 
ل 

بنفي القرآن عن الرّسول - صل الله عليه وَسَلَّمَ - أله مسحور » وتكذيب المشركين فيا كانوا 
سكين ف قاد ووز ل شيط مق ل E e‏ يا قاد 
العقيدة » والمرجع هو القرآن » والتواتر شرطٌ للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد » وهذه 
ال انات اا نا 
وقال الإمام محمّد الّاهر بن محمد بن محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي ۹۳٣٠م‏ في " التُحرير 
لري قري" ال المد وكوي المقل المديد شن بين الكنات 0 لور 1" 
ل التافلان: فلو كانت الما من رآ لَكَانَ طَرِيقٌ تاتا إِما لتوار أو الخاد وَالْأَوَّل: بَاطِلُ 
لان لو بت بالتوائر كوا ِن القرآن لص ل الْعِلَمُ الضَرُورِي ب بدَلِك وَلامَتتعَ قوع لحلاف فيه يَينَ 
لأت وَالَاني: اشا اطا ار ت حر الْوَاحِدِ لا يُفِيدٌ إا الظّنَّ فكو جَعَلَْاهُ طريقا إل إِنَْاتِ الْقَرَآنِ 
2 اران عَنْ َوه حجَة يقي ولقاف للك لا E‏ للف نك AN NEN‏ 
قران دَحَلَهُ لزيد وَالتقَصَانُ وَالتَعْيير وَالنَحْرِيفُ» اه وهو کلام وجي" . 
وقال أيضاً في " التُخرير والتّتوير " 604/8 : " أن گل خرن آحاو الُخرينَ بو لا يفِيد إلا انه 
تاها هو الّذِي َادَ الْمَطْمَ وني تَشْبِيهِ لِك بالتوائر تَر » ولل هذا ذَمَبَ الْأَشْعَرِيٌ» وَلْعَرَايٍ 
وَالرَاذِيُ» وَابُن عَطِيّة ووالده أبُو بكر أبْن عَطِيّه وَذَمَبَ جماعَة إل E‏ 
قول آي بر 
الْمَاقِلَايٌ وَإِمَام ارين والمازري والتفتازانٌ» وَشَرَفِ الدّين الفهُريّ وَأبْن الرس 
لقان بتاءَ على أن كر الظَوَاهِر لا فيد الْمَقِينَ 0 لي يبي امه ترا" . 
وقال أيضاً في " الحرين والكتوير "660 E‏ الح مِنّ أخبّار الا الان ن إِذَا 
احتول وَالَْتَبَ دا ل يتاتو ريصح الْقَطْمْ بنَِك" . 
وقال الإمام ظفر أحمد بن لطيف أحمد عثاني التّهانوي (1974م) في " قواعد في علوم الحديث" 
(صةه» : " وإذا قيل : هذا حديث صحيح فهذا معناه » أي : ما انّصل سنده مع الأوصاف المذكورة 
فقبلناه عملاً بظاهر الإسناد » لا أله مقطوع به في نفس الأمر » لجواز الخطأ والتسيان على الثقة » 
خلافاً لمن قال : أن خبر الواحد يُوجب القطع " . 

۸٦ 


وقال الإمام محمّد أمد مصطفئ أحمد المعروف بأبي زهرة (1574م) في " أصول الفقه" (ص ٠٠۹-٠۰۸‏ : 
" خير الآحاد » ويسمّيه الشافعي- رضي الله عنه- خبر الخاصّة ا الواحد أو 
NN‏ اشاح الله علو N‏ قرط ليون 

وحديث الآحاد يفيد العلم الظنّي الرّاجح »ولا يفيد العلم القطعي »إذ الاتُصال بالتّبي فيه شبهة 
او تا اشيج TE‏ الاتسال تمدقيية حو رة PT‏ السيية افيه 
قو كلكن الالال بالك سول ل بعت E E‏ ونا متي تفلن OY‏ لفون ع أى ةن 
الطّبقة التي تلي التَّابعين ". 

وبلنه EEE‏ تبون فلل الله عاد ول فالواة :لضن الحم 34 إن 1 
يعارضه معارض » ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد ءلأن الأمور الاعتقاديّة تبن عل الجزم واليقين › 
ولا تبن عل الظَّن » ولو كان راجحاً »لأنّ الظلّن في الاعتقاد لا يغني عن ال مق شيعا" . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمد العثيمين (١:14ه)‏ في " علم مصطلح الحديث " (صه : " 
ود ألا ا اد اف 

رلا الط وهو رجحان صحَّة نسبتها إلى من نقلت عنهء ويختلف ذلك بحسب مراتبها السّابقة, 
وربا تفيد العلم إذا احتفّت بها القرائن» وشهدت بها الأصول. 

َاياً: العمل بها دلت عليه بتصديقه إن كان خبرآ» وتطبيقه إن كان طلباً" . 

وقال الإمام محمّد الغزالي المصري ١١٠٠م‏ في " السّنّة التبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث " (ص/اه) 
:" لقد تخرّجت في الأزهر من نصف قرنء ومكثت في الدّراسة بضع عشرة سنة إرأعرف خلاها إل 
أن حديث الآحاد يفيد الظَّن العلمي» وأنّه دليل على الحكم الشّرعي ما إر يكن هناك دليل أقوى 
متم وَالذّلبل الأفويل قل بوخد مو ادالات القرآن القرية والبغيدة» أو مخ ال المتواترة أو من 
عَمَل أغل الذينةة و انقو ا ديقع ا حا شين او ى قبل اهراد ر و اا 
المرفوضة عقلاً ونقلاً » ومن هنا فقد ألفنا قبول أحكام شتى تخالف المتبادر من بعض المرويّات 


الصّحيحة" . 
وقال الإمام محمّد الغزالي المصري في " دستور الوحدة التّقافيّة بين المسلمين" (50-:ه باختصار) : " 
حديث الآحاد يعطى يعطي الظَّنَ العلمي أو العلم الظبّيء ومجاله الرّحب في فروع الشّريعة لا ني أصوها 


... ونحن نؤّكد أن خبر الواحد قدياً وحديثاً ما كان يفيد إلا الظّن... ومع ذلك ففي عصرنا قوم 
۸۷ 


يريدون بخبر الواحد إثبات العقائد!! العقائد التي يكفر منكرها..! وهذا ضرب من الغلو 
الممجوجء وقد ينتهي بالصَّدٌ عن سبيل الله! وقد رأيت ناساً يتسمون أهل الحديث. صلتهم بالقرآن 
واهيةء قال لي أحدهم: إنّنا نعتقد أنَّ والد الرّسول في لار كا روئ مسلم!! قلت: ما دخل الاعتقاد 
في هذا؟ إِنَّ القرآن حكم بنجاة أهل الفترة» ومسلم روئ في الرّضاع المحرّم حديثاً رفضه الأحناف 
والمالكيّة» ومن حقهم وحقٌّ غيرهم رفض ما قال عن عبد الله. وأخبار الآحاد تناقش في ضوء 
الكتاب» وسائر السَّنن نّم يقرّر ا حكم بعد ذلك!!" . 

لي را ا لس را ري 
الرّحماني المباركفوري (1415ه) في " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ۸١/١‏ : " 
الواحد: في اللغة: ما يرويه شخص واحد. وني الاصطلاح al‏ 01 
شروط المتواتر» وهو يفيد اظن" . 

وقال الأسداة رين مد أبورت 0م في " الحديث في علوم القرآن والحديث" (ص١22‏ : " 
القسم الثاني: الآحاد: وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلاً أو يفيده بالقرائن 
ا لخارجة عنه» فلا واسطة بين المتواتر والآحاد. وهذا قول الجمهور ". 

وقال الإمام عبد الكريم بن علي بن محمّد النملة (140م) في "الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها 
علل المذهب الرّاجح " (ص »4 : " المسألة اثالث عشرة: 

خبر الواحد المجرّد يُفيد الظَّنَّ» ولا يُفيد العلم؛ لألّه لو كان خبر الواحد يفيد العلم» لكان العلم 
حاصلاً بخبر الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم من غير حاجة إلى إظهار المعجزات والأدلّة عل صدقهم. 
ولوجب علك القاضي أن يصدّق المدّعي من غير بيَّة» ولا احتيج إلى عدد من الشهودء ولجاز أن 
ينسخ خبر الواحد القراق وال ارا ولكن لا أخبر الأنبياء عن نيرتم وأظهروا مع ذلك 
المعجزات الدالّة عل ذلك ونا ريصدّق القاضي المدّعي إلا ية ولا احتيج إلى عدد من الشهود 
ولا إربجز نسخ القرآن والسة التواترة بخبر الواحدء دلَّ كل ذلك علن أن خبر الواحد لا يفيد إلا 
ال 

وقال الإمام عبد الكريم بن علي بن محمّد النملة في "الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على 
الع دجم "ينه راز ع الخواترة ا 
اا إلا الوا 


A۸ 


وقال أيضاً في " الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها علل المذهب الرّاجح "(ص؟5) : " ... 
الطّريق العشرون: يرجح خبر المتواتر عل الآحاد والمشهور؛ لأن المتواتر يفيد القطع» بخلاف خبر 
الآحاد والمشهور » فإنَّه لا يفيد إلا الظّنء والقطع مقدّم على الظَّن" . 

وقال أيضاً في " امهَدّبُ في عِلّم أُصُول الفِقَهِ الْقَارَيِ ٠۹/٠"‏ : " التّوع الَاني: الإجماع الصّريح فيه 
قصير 183 N a a‏ 

وقال أيضاً في 0 د ٤‏ عِلْم أصُول الفقه الارن A0)"‏ : " والصّحيح ما قلناه وهو: أن 
اطاشن او ليون نمع نادير اكاك انان عي لشاف و E‏ بد إل 
ا 

وقال الأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي ٠٤۳‏ ه) في " أصول الفقه الإسلامي" (١/55؛)‏ في كلامه عن 
SE‏ 0ن م دويق كدي لاقني العو ليون وول السب TT‏ ا 
الاعتقاد للشَّكُ في ثبوتها » وهذا هو مذهب أكثر العلماء » وجملة الفقهاء" . 

وقال الأستاذ الدكتور كد مصطفئ الّحيلي في " الوجيز في أصول الفقه الإسلامي" -۲١۸/١(‏ 
E E O‏ اسمن كرافوت: فيد BA‏ 
الرّاوي التي وضعها علماء الحديث » كالثقة » والعدالة » والضّبطء وغير ذلك ولكنّه يجب العمل 
به مع الشّك في ثبوته ... 

الفرع الثاني : في حجيّة خبر الآحاد : 

هذه الأقسام الثّلائة من السّنَّ المتواترة والمشهورة والآحاد حجَّة يجب العمل بها واتبَاع ما ورد فيها 
> ولكن لا يؤخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد؛ لأنَّ الأمور الاعتقاديّة تبن عل الجزم واليقينء 
ولا تبن علل الظَّنء ولو كان راجحًا؛ لأنّ لظن في الاعتقاد لا يغني عن ال مق شيعًا" . 

وقال الأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفئ الزَّحيلٍ في " التُّسير المدير في العقيدة والشّريعة والمنهج " 
05 في تفسير قوله تعاك : 3ا يجا الَِّينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ب توا أن تُصِيِبُوا وما 
بجَهالة فَتَضْبِحُوا عَلَ ما قَعَلتُمَْادِِينَ» : ".... في الآية أيضاً دلالة عل أنَّ خبر الواحد لا يُوجب 
لعلم (أي اليقين) » بدليل وجوب التََّّت فيه. إذ لو كان يُوجب العلم بحالء لما احتيج فيه إل 


النشيت”" . 


۸۹ 


وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشّافعي في " تفسير حدائق الرّوح 

والرّيحان في روابي علوم القرآن " ۲۸/٠١‏ : " ... وفي الآية يوا إلى أن أصول الإيمان تبنى علل 

اليقين دون الظَّنْء فالعلم المفيد للحقٌّ ما كان قطعيًا من كتاب أو سُنََّه وهو الدّين الذي لا يجوز 

للمسلمين التفدّق» والاختلاف فيه» وما دونه ما لا يفيد إلا الظَّنَء فلا يؤخذ به في الاعتقاد" . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي المرري الشَّافعي في " الكوكب الوهاج شرح 

صحيح مسلم (المسمّئ: الكوكب الومّاجٍ والرّوض البهّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج) 

»٠٠/١(‏ : " الذي عليه جماهيرُ المسلمين من الصّحابة والتّابعين فمن بعدهم من المحدّثين والفقهاء 

وأصحاب الأصول: أنَّ خبرَ الواحدٍ الثقة حْجَةٌ من حجج الشّرع » يلم العمل به ويُفيد الظَّنَّ ولا 

يفي العِلّم وأنَّ وجوبّ العمل به عرفناه بالشّرع لا بالعقل " . 

وقال الأستاذ محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل بورنو أبو الحارث الغزي في " مُوْسُوعَة القواعد 

الفِقهيّة" ٠١/١‏ : " ... والنّوع الثَّاني: دليل يُوجب العمل دون العلم» وهو الدّليل الظتّي الثابت 

مع وجود الشّبهة في طريقه» والمراد به خبر الآحاد. 

تنفد العاعن:: انعفد امس اللو تركو فو کی والو اهب أن الوک رادا ت دل 

قطعي يُوجب العلم والعمل. 

وأا ما ثبت بالدّليل الظّي الثابت فهو يُوجب العمل دون العلم» وهو المسكى بالواجب" . 

وقال أيضاً في " مُوَسُوعَة القواعد الفقهيّة '" 050/1 : " وخبر الآحاد لا يُوجب القطع - أو علم 

اليقين - بل الظَّنّ ويوجب العمل دون العلم » أي : اليقيني " . 

وجاء في " الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة" 2:1 : " ... وَلأنَّ حبر الْوَاحِدٍ لآ يُوجب الْعِلَمَ 

وَالْقَضَاءمُلَرِمٌُ فَيَسَتَدَعِي سَبَبَا موجبًا لِلْعِلّم وهو المعايتة فَالْقَضَاءُ اول " . 

و ستيغ E‏ الكو ا ا وبر لاجد يُوجب الْحَمَّل وَلاَيُوجب الْعِلَمَ 

قينا وَهَذَا مَذَهَبُ اتر اَل الْعِلْم وة لاء کا حَرَّوَهُ الأصُوليونَ . 

وأا اَسهُور: يحم بَمْضْهُمْ وار في إا عِلَمَ اين وَبَْضْهُمْ بالأحاد مَبُوجِبُ الْحَمَل ُو 

العلم الْمقِينِ" . 

ان الأستاذ الدكتور شهاب الذين محمّد علي أبو زهو في " الحديث والمحدّثون" (صه» : " الذي 

عليه اهن الان من الات التاق فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
۹۰ 


وقال الأستاذ الدُكتور ا خشوعي المنشوعي محمد الخشوعي في " اهتمام المحدثين بالسّنَةَ المطمّرة" 
( ص۸٤0‏ : ". +0 ساة الإيام يخاي ورغ الاك رمه مار حديكه از من اذ لير يبي 
لاور زان ا ادر ي الله عنهم لريتوقّفوا في العمل ب: مهن لو ی عا كوو 
سماعهم إِيّاه وسنذكر بعض هذه الأحاديث - إن شاء الله تعالى -. 
قال الإمام النّووي: ذهب جماهير المسلمين من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدّثين 
لهاد و اتاب لاصو أن هوا او اليه سوم + حجج الشَّرِع» يلزم العمل بهاء ويفيد 
الظّنَّ ولا يفيد العلم» وأنَّ وجوب العمل به عرفناه بالشّرع لا بالعقل. وسنذكر - بحول الله وقوّته 
- بعض ما استدلٌ به عن حجيّة خبر الآحاد» ووجوب العمل به " 
وقال الأستاذ أحمد بن عبد الله بن حميد في " الشّرح علل شرح جلال الدّين المحلي للورقات " 
(صه 00 : " والآحاد وهو مقابل التواتر» هو الذي يُوجب العملء ولا يُوجب العلم لاحتمال الخطأ 
فيه ... لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ طبعًا هما مسألتان منفصلتان» ما الذي يفيده ومسألة 
وجوب العمل؟ وجوب العمل بالإجماع أنه يجب العمل به» لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ هل 
فيد القن أو يفيد اليقين؟ الجمهور على نيد القن قالو لان احتال الخنطأ فيه وارد » فلهذا 
ُفيد ال" . 
وأخيراً ... فهذه طائفة من أقوال علماء الأمّة في أنَّ أخبار الآحاد لا تفيد العلم » وإِنَّا تفيد العمل 
... فهل هؤلاء الأساطين الجهابيذ مبتدعة ؟!!! عل ما قاله الألباني ... أفيقوا من غفوتكم .. 
أف راان اهو كدو ال ا 

والد نزت الان 


ل فهرس ا 9 


الموضوْع الصّفَحَة 

الم : EAS‏ 
A TRS‏ ءِ في مَدَى إِفَادَةٍ حَبَرِ الواح لِلْعلم فج اس مد سما 
اْبِحَتْ الثاني : أَولّة الَائلينَ بإقَادَةِ حبر الواح لِلْعِلّم Elesed‏ 
امبَحَتْ اثالث : أَوِلّة لقال بعَدَم إقَادَةِ حبر الوَاجد للعلم وَمُنَاقَسَنْهَا VA‏ 
لمبْحَتْ الراب : أقوال جمهُوْر أَهُلِ العم ي عَدَم إِقَادَةِ حبر الوَاجدِ للَعِلَم ae‏ 


۹۲ 


